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  و التوجيهات التي قدمها لنا طوال فترة إنجازنا لهذا العمل

  خل علينا بالنصائح بيلم  ذيو ال

قاءالأصد و كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل

  و كل من ساعدنا على إتمام هذا العمل سواء

  من قريب أو من بعيد
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:مقدمة

أحد أهم و باعتبارهافي الدول الحدیثة بالممارسة المقاولة، الاهتمامتزاید الإقبال و 

، و بالتالي زیادة الابتكارأبرز مصادر النمو، توفیر مناصب العمل، تنمیة الإبداع و 

.مصادر الدخل و إنشاء مجالات جدیدة للصناعة و الخدمات

العالمي بظهور الممارسة المقاولة الاقتصادقد عجلت هذه التغیرات التي حدثت في ل

الحل  إذ هي ،جتماعیةالاو  الاقتصادیةسواء عامة أو خاصة كأداة فعالة لإحداث التنمیة 

لذا و الطلب علیه، العملفي التوازن بین عرضتلالخاالأمثل للبطالة التي تعتبر عن 

ملت على تبني سیاسات تنمي من خلالها روح الإبداع و المقاولة، تجب العدید من الدول ع

و توظیف قدراتهم خصوصا إذا كانت مؤهلاتهم عالیة الاستثمارخاصة لدى الشباب، كون 

.)1(ة و أن لإدارة علم و فنصخااقتصادیة ةثروا قو متمیزة یؤدي إلى خل

للمجتمع و أیضا الاقتصادكما تتمیز المقاولة كونها الخلیة الأساسیة في مجال النشاط 

، هذا ما جعل رجال الاقتصادككل، هذا ما جعل رجال الاقتصادأداة تأثیر في لاعتبراها

.تأثیرها على التطور التكنولوجي إطاریعترفون بمدى أهمتها و دورها في اقتصاد

المقاولة، إلاّ أنها ما زالت رجال القانون بمیدان اهتماممن لكن ما یلاحظ على الرغم

تساؤلات من خلال الدراسات القانونیة ذلك لعدم منحها مفهوما قانونیا دقیقا رغم سرعتها محل

في التغییر، لكن هذا لم یمنع من تواجدها في مختلف النصوص القانونیة خاصة و أنه تم 

.و الذمة المالیةالالتزاماتمختلف العبارات كالحقوق واستعمال

بمعنى أن المقاولة لا تنفصل ،لمقاولة لا تتفضل عن ذمة المقاوللإذ نجد ذمة المالیة 

لا یمكن النظر إلیها الذي یقوم بإدارتها و تسییرها و المعنويالطبیعي و  صعن الشخ

.103، ص 2001الاسكندریةالجامعیة،إدارة معاصرة، الدارعبد الباقي، قضایاصلاح الدین -1
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جتماعیةاالخاصة هي وحدة خالصة فقط، بل إن ذات المقاولةاقتصادیةین بع) قاولةمال(

و التدبیري أي تقوم بإنتاج خدمات معینة الاقتصاديخصائص على المستوى تمتاز بها، لها

عدم تمتعها بالرغم منبمثابة تجمعات لوسائل مالیة و مادیة، اعتبرتو سلع محددة لهذا 

.القانونیةبالاستقلالیة

مقاولة من طرف المشرع بالشخصیة القانونیة كون المقاولة لل اعترافو في حالة عدم 

هذا الأخیر فقط بصاحب المقاولة اعترفبالنسبة لنظر رجال القانون، أین اقتصادیةحقیقة 

التزاماتسواء كان شخص طبیعي أو شخص معنوي، لما یكتسبون من حقوق و تحمل 

ن المقاولة مرئیة وراء الملكیة، التي بالإضافة إلى التمتع بذمة مالیة مستقلة لكن هذا یجعل م

. هلمواحسن لأالأ هاستخدامهي عبارة   عن مجموعة من الحقوق التي یكتسبها مالكها لهدف 

من ضمن اعتبرتالاقتصادیةفالمقاولة لما لها من أهمیة و دور فعال في مجال التنمیة 

اقتصرصیة القانونیة لها إذ بالشخالاعترافالأعمال التجاریة في القانون التجاري، ذلك لعدم 

.الأمر فقط على تعریف التاجر

عبارات كل من استعمالالمترتبة و الآثاربوجود بالمقاولة و إلى الاعترافإلى جانب 

و الذمة المالیة، إلاّ أن المشرع لم یعترف لها بالشخصیة القانونیة من الالتزاماتالحقوق و 

من التقنین 49قانونیة هذا ما نصت علیه المادة الرغم من تواجدها في مختلف النصوص ال

.)1(10-05من الأمر 21بموجب المادة المدني الجزائري المعدل و المتمم 

:من هنا نطرح الإشكالیة التالیة

المقاولة الخاصة شخصا قانونیا یتحمل الإلتزمات و یكتسب الحقوق و یتمتع هل 

   ؟ قلةتبذمة مالیة مس

و  26/09/1975المؤرخ في 85-75، یعدل و یتمم الأمر رقم 2005یونیو 20مؤرخ في 05/10قانون رقم -1

17، ص 2005یونیو 26الصادرة في 44المتضمنة للقانون المدني المعدل و المتمم، ج ر ع، 
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والأثار و للإجابة على هذا التساؤل تطرقنا لدراسة المقاولة الخاصة من حیث ماهیتها، 

:لهذا تطرقنا إلى فصلین و ذ بنظامها في المجال الاقتصاديالمترتبة عن الأخ

الفصل (و طبیعتها القانونیة الاقتصاديتعریفها في مجالها القانوني و حیث سندرس 

دائنة باعتبارهاالاقتصادیةفي مجال التنمیة الإیجابيسلبي و ، و فیما یكمن دورها ال)الأول

).الفصل الثاني(الاقتصاديالغیر، سواء الدولة أو المتعامل اتجاهو مدینة 
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الفصل الأول

ماهیة المقاولة الخاصة

الأعمال التي یحتاج إلیها نسان یعتمد للحصول على الخدمات و كثیر ما نجد أن الإ

وفیر هذه في حیاته على ما یبرمه من عقود مع غیره، ممن لهم القدرة و الكفاءة على ت

على الرغم من أساسیة في قانون الأعمال بهذا فعقد المقاولة یعتبر فكرة ، و )1(المتطلبات

لا من طرف أي قانون خاص، فهي معرفة أساسا من قانون التجاري لم یقم بتعریفها و أن ال

بآثارهایتمسك بوجودها و اعترف، على خلاف القانون الذي الاقتصادیةخلال خصائصها 

.بالشخصیة القانونیةلكن دون أن یعترف لها القانونیة، و 

، و الهدف 1966عام للغة الفرنسیة ظهر في ا entrepriseالمقاولة فمصطلح

)2(.ذلك، هو تصنیف العملیة التجاریةإثري

فالحقیقة أن مصطلح المقاولة في تطور مستمر، كون لا یوجد تعریف نهائي، ذلك 

"المتمثلة فیهاریةهو الجالعناصر على  بارتكازهمذلك یعرفونها، و الاقتصادأن رجال  فهي :

تقدیم خدمة ومادیة، یسعى إلى إنتاج سلعة و تنظیم موحد حیث تتخذ عوامل بشریة 

)3(".للسوق من أجل الربح

زایدة من خاصة مع التطورات المتالوقت الحاضر و في و  لقد أصبح عقد المقاولة

 تمیز ت يالتو  دخولها مرحلة جدیدةلمهمّة، وهذا بسبب التقدم الحدیثة وتطورها و قود االع

بموقع رئیسي في النشاط ما یجعلها تتمتع)4(الاقتصادیةبتدخل الدولة في الحیاة 

التنظیم القانوني لعقد المقاولة في ضوء أحكام القانون المدني الجزائري مذكرة لنیل شهادة زیداني توفیق ، ،-1

.06، ص 2010-2009الماجستیر في القانون، فرع قانون عقاري ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 
الدكتوراه في القانون ولد رابح صافیة، المركز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون الجزائري رسالة شهادة -2

.09، ص 2007-2006الجزائري، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 
.08ولد رابح صافیة، المرجع نفسه، ص -3
، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، )المقاولة-الإیجار-البیع(جعفر الفضلى، الوجیز في العقود المدنیة -4

10-08، ص ص 1997سنة 
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الاقتصادیةو  الاجتماعیةفي مختلف العلوم المختصینهذا ما دفع بالعدید من الإنساني، و 

)1(.بهاالاهتمامالقانونیة إلى 

یتضمن مفهوم الأموالبناءا على ما سبق سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین، المبحث 

المقاولة انعقادسنخصص المبحث الثاني إلى كیفیة ص و المقاولة الخاصة بشكل خا

.الخاصة

المبحث الأول

مفهوم المقاولة الخاصة

أن  باعتبارمن المفاهیم الأكثر غموضا، )entreprise(إن مصطلح المقاولة 

منح عملها، فكلما تمتذلك طبقا لمجالات علق بمفهوم خاضع لظروف متقلبة، و الأمر یت

للمقاولة مفهوم قانوني محدد، دائما باءت بالفشل، لما كان الهدف من ورائها إعطاء 

من خلال هذا تطرقنا )2(المقاولة مفهوم جامع و شامل تدخل المقاولات فیه بكل أشكالها،

للمقاولة هوم القانوني في هذا المبحث إلى مطلبین، تناولنا في المطلب الأول إلى المف

.خصص المطلب الثاني إلى الطبیعة القانونیة للمقاولة الخاصةالخاصة، و 

المطلب الأول

المفهوم القانوني للمقاولة الخاصة

بمقتضاه أن أنه عقد یتعهد أحد طرفیه یعرف المعنى القانوني للمقاولة الخاصة 

یف یوضح لنا فهذا التعر یضع شیئا أو یؤدي عملا لقاء بدل یتعهد به الطرف الأخر، 

.10ولد رابح صافیة ، نفس السابق، ص -1
لوینسي ریم ، المعوقات الاجتماعیة لممارسة المقولاتیة في الجزائر، دراسة حالة المؤسسة الكبرى للألات الصناعیة، -2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، مقدمة بكلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، قسم الاجتماعي ، باتنة، جامعة سطیف 

.32، ص 2015-2014جزائر، السنة الجامعة ، ال2
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أو أداء  شيءعلى أن المقاولة عقد معاوضة رضائي، حیث أن المقاولة یلتزم بصناعة 

)1(.علیهالاتفاقعمل، في حین یلتزم الطرف الأخر، بمكافئة نقدیة حسب ما تم 

بأنها كل تنظیم یكون غرضه تزوید أو تبادل أو التداول بالسلع تعرف أیضا كما

تي تجتمع فیها العناصر القانونیة الو  الاقتصادیةالخدمات، فالمقاولات هي الوحدة 

هادفة  اجتماعیةو حسب هذا معنى فهي وحدة ،الاقتصاديیة للنشاط المادالبشریة و 

)2(.اقتصاديمعنویة لنشاط یها العناصر البشریة والمادیة و تجتمع ف

تعریف ما سنتناوله في هذا المطلب إذ نقسمه إلى ثلاثة فروع، فتطرق إلى  هذاو 

نخصص الفرع الثالث المقاولة في الفرع الأول وبیان خصائصها في الفرع الثاني، و 

.بتمیزها عن التصرفات الأخرى القانونیة

الفرع الأول

تعریف المقاولة الخاصة

عقد : "ق م ج على  549حسب المادة )3(القانون الجزائري عقد المقاولةلقد عرف 

، أو یؤدي عملا مقابل أجر یتعهد به شيءقتضاه أحد المتعاقدین، أن یضع یتعهد بم

)4(."المتعاقد الأخر

لیس المقاولة، على عرف عقد المقاولة و الجزائريفمن خلال هذا النص المشرع

، كما )5(باللغة الفرنسیة على كلمة عقد549أكد في المادة عكس المشرع الفرنسي الذي 

عقد العمل، مع لتشابه كبیر بین عقد المقاولة، و أنه یتضح حسب هذا التعریف أن هناك ا

.32لونیسي ریم، نفس المرجع، ص -1
.34لونیسي ریم،  المرجع السابق ص -2
بطوش كهینة، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع القانون فرع -3

.11، ص 2013-2012یزي وزو، السنة الجامعیة، قانون المسؤولیة المهنیة،جامعة مولود معمري، ت
.من  القانون المدني الجزائري549راج لمادة -4
.14ولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص -5
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إنما عرفهنه المدني تسمیة عقد المقاولة، و في قانو العلم أن المشرع الفرنسي لا یعرف 

)1(.الأعمال ةنوعا من إیجار باعتباره

كلمة مقاولة من قبل المشرع استعملتحسب المادة الثانیة ت م ج كما أن 

ة العربیة أو ذلك و التي تقابلها كلمة مشروع باللغenterpriseالجزائري، ترجمة لكلمة 

أوضح، مما یجعلنا نستخلص أن المشرع الفرنسي في النطاق القانوني للدلالة أكثر و 

.فرنسيجاريتانونق 632المادة نسبیا، حدیثةلدراسة للمقاولة، 

ذلك من خلال مؤسسة من طرف المشرع الجزائري، و ال لقد تمت محاولة تعریف

كل شخص طبیعي أو "المتعلق بالمنافسة على أنها 03/03من الأمر 3/1المادة 

، "معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة، نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات

ام الواردة في قانون إعادة عامة للأحكباعتبارهلنص التعریف ضیق، حسب هذا او 

لا  اقتصاديعلیه في تعریف المقاولة، كونه مفهوم الاعتمادالذي یوضح عدم المنافسة، و 

منة في هذا القانون المشرع لشرح بعض المصطلحات المتضإذا استعمله ،)2(قانوني

لكن بالعودة إلى مصطلح المقاولة، خلال التسعینات، ذلك من طرف ،"قانون المنافسة"

، التي یقوم بها المقاول لإنشاء الاجتماعیةالعملیات لك الأفعال و تأنها الأمریكیین على 

  .إلخ... للأعمال لقیام بالمبادرة أو التعرف على فرصمؤسسة جدیدة أو تطویرها، أو ا

التي تتمثل في مفاهیم مهمّة ورئیسیة، و اني نستخلص ثلاثة فمن خلال هذه المع

)3(.شاء المؤسسة، روح المقاولة و المقاولنإ

.12بطوش كهینة، المرجع السابق، ص -1
، 2003یولیو 70الصادرة في 43یتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 2003یولیو 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -2

  .26ص 
صفیان بدراوي ، التنمیة البشریة ثقافة المقاولة لدى الشباب الجزائري المقاول، دراسة میدانیة ، رسالة لنیل شهادة -3

، ص 2015-2014الدكتوراه، ل م د، تخصص علم الاجتماع، جامعة أبي بكر بالقاید، تلمسان، الجزائر، سنة 

35.
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الاقتصادمانع كون رجال ر مستمر إذ لا یوجد تعریف جامع و المقاولة في تطوی

یة أساسیة في لخها الجوهریة، فعلیه تعتبر عامل و ذلك معتمدین على عناصر یعرفونها، و 

.الاقتصاديالنشاط 

:التعریف القانوني: أولا

"، إذ یمكن تعریفهاالاقتصاديتعریفیختلف التعریف القانوني للمقاولة عن ال كل :

الخدمات، فالمقاولةو تنظیم یكون عرضه تزوید الإنتاج أو التبادل أو التداول بالسلع 

المادیة لنشاط تي تجتمع فیها العناصر البشریة و القانونیة الو  الاقتصادیةهي الوحدة 

".اقتصادي

القضاء في تعریف المقاولة في نطاق القانون التجاري بالمفهوم ر الفقه و فلقد تأث

لا في مستقلة المقاولة لم تظهر كفكرة أساسیة و تجدر الإشارة إلى أن فكرة و  الاقتصادي

.القانون الجزائريو لا في القانون التجاري الفرنسي و 

بالإشارة إلى اكتفىالتجاري قنینمن ت 2 ةفالمشرع الجزائري من خلال الماد

الشيء، و نفس ةالمقاولة، لما كان بصدد تقریر الصفة التجاریة لبعض الأعمال التجاری

.فرنسيجاريت ونناق 632ذلك في المادة بالنسبة للمشرع الفرنسي و 

جزائري تعریف المؤسسة و ذلك من خلال المادة كما تمت محاولة المشرع ال

كل شخص طبیعي أو معنوي "المتعلق بالمنافسة على أنها 03/03من الأمر 03/01

، لكن "دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدماتأي كانت طبیعته یمارس بصفة

.لیس قانونيو  اقتصاديیلاحظ أن هذا لمفهوم ضیق كونه مفهوم 

:الاقتصاديالتعریف :ثانیا

ستبقى موجودة، كونها تمثل النواة الأساسیة في النشاط إن المقاولة موجودة، و 

الدولة بها، نظرا للأهداف لاهتماماتنظرا ذلك دور المقاولة و ازدیاد لكونو  الاقتصادي

الاقتصادفي المجتمع عرف رجال الاجتماعیةو  الاقتصادیةالتنمیة تحقیقإلى  التي تؤدي
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"المقاولة على أنا مادیة في ناسق فیها عوامل بشریة و تتتجتمع و اقتصادیةوحدة :

".الاقتصاديالنشاط 

"أیضا عرفت من البعض على أنهاو  وسائل بشریة ، خصصت له اقتصاديتنظیم :

".مادیة و مالیة، تستعمل في الإنتاج، و تقدیم السلع و الخدمات في السوق

سون المقاولة من یدر الاقتصادیونأن  استخلاصالتعریفین یتم من خلال هاذین 

.زاویتین

:المقاولة وحدة إنتاج.1

، من اقتصاديتعتبر عون من هنا والخدمات و المنتجاتأي عمله یتمثل في إنتاج 

عن عملیة التبادل، ومن جهة ها،نفسذلك فیما بین المقاولات في السوق و جهة تتدخل

  .لكالمستهأخرى بین المقاولات و 

:معقداجتماعيالمقاولة تنظیم .2

لا ینظرون إلى المقاولة من جانب قانوني، فالمقاولة نشاط الاقتصادذلك رجال 

بشریة لأداء یتولى تقدیم الخدمات ومنظمة تشمل وسائل مادیة و إنتاجي،اقتصادي

)1(.نشاطها

.یقوم بعنایة المقاولة أكثر من رجال القانونالاقتصادنستخلص مما سبق أن رجال 

الفرع الثاني

خصائص المقاولة

یلخص من التعریف الذي وضعه المشرع الجزائري لعقد المقاولة أنه یتمیّز بمجموعة 

، كما انه عقد ملزم المعوضاتهو من عقود عقد المقاولة عقد رضائي، و فمن الخصائص، 

محل المقالة، شخصیا على عاتق المقاول بإنجاز العمل التزاما، فضلا أنه ینشئ الجانبین

.العملدون تبعیة لرب تقلا و سم

.12-11، ص ولد رابح صافیة، المراجع السابق-1
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:عقد المقاولة عقد رضائي: أولا

إذ ینعقد )1(الإیجاب بالقبولارتباطشكل خاص، بل یكفي انعقادهفلا یشترط في 

شارة دالة على عن طریق الكتابة أو الشفاهة، أو حتى بأیة إسواءفین، ر بمجرد تراضي الط

.ق م ج 561هذا ما أشارت إلیه المادة المعنى المقصود، و 

لیس هناك مانع استثناء، لانعقادهاعقد المقاولة، ثباتلإإلا فالكتابة لیست ضروریة 

نص خاص، أو في حالة ما إذا كان اشترطمن أن یكون عقد المقاولة عقد شكلیا، إذا 

.)2(لانعقادهعلى ضرورة الشكلیة اتفاق

هذا ما أقرته محكمة النقص من العقود الرضائیة، و الأصل، أن عقد المقاولة 

أن عقد المقاولة لا "التي تقول ، حیث أصبح مبدأ یتبع في فرنسا و قراراتهاالفرنسیة في 

..."یخضع لأي شكلیة معنیة 

المطلوب، صفة الشيء، هما اثنینأن التراضي في عقد المقاولة یقع على عنصرین 

المقاول، وهو أحد المتعاقدین، والأجر الذي یتعهد به رب أو العمل المطلوب تأدیبیة من 

)3(.هو المتعاقد الأخرالعمل و 

وأحكام القضائیة الحدیثة في مصر أنور العمروني، التعلیق على نصوص القانون المدني المعدل، بمذاهب الفقه-1

أنظر أیضا حیدر على دور الحكام العدلیة، تعریب فهمي الحسني، .1993والأقطار العربیة، الجزء الثالث، سنة 

دار الكتب 

أنظر أیضا حیدر علي، دور الحاكم شرح مجلة الأحكام العدلیة، تعریف فهمي الحسیني، داراالكتب العملیة،بیروت -

.36ن،ص.س.د

مدني ج، أنظر أیضا إبراهیم عدنان سرحان بشرح القانون المدني الجزائري، العقود 61-60-59راجع المواد -

.19، ص 1997لثقافة، النشر والتوزیع، عمان، المسماة في الوكالة، كفالة، المقاولة، دار ا
مسعود مروش، عقد المقاولة في القانون المدني الجزائري، مذكرة للحصول على درجة الماجستیر في  العقود -2

.13، ص 2003-2002والمسؤولیة، السنة 
8-7إبراهیم سرحان، المرجع السابق، ص -3

.1987،  مطبعة جامعة دمشق، 5أصول الفقه الإسلامي، ط الرحیلي محمد،-
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:عقد المقاولة ملزم لجانبین:ثانیا

تقع عاتق كل التزاماتد المقاولة عقد تبادلي، ملزم للجانبین، یرتب عدة یعتبر عق

یلتزم رب العمل المقابلفي قاول بإنجاز العمل المطلوب منه و إذ یلزم الم.)1(همن طرفی

.)2(بدفع الأجر المستحق عن هذا العمل

ینفذ  لم اعقود التبادلیة، نتائج هامة كالفسخ، إذالیترتب على كون عقد المقاولة من 

لبة بفسخ العقد، من أجل تحلل من اجاز للمتعاقد الأخر المطالتزامهأحد المتعاقدین 

المتقابلة، و دفع بعدم التنفیذ، إذ كان محل، العقد ممكنا فله أن یطالب بالتنفیذ التزاماته

.العیني بدلا من الفسخ

:عقد المقاولة عقد معاوضة:ثالثا

، )3(یقصد به أن یأخذ فیه كل طرف مقابلا لما أعطىضة، و و اعفهو من عقود الم

نیطا به من عمل بنیّة التبرع، بل أنه لا یؤدي ما دیة العمل، إذهو یقوم بتأفالمقاول و 

ى العمل الذي طالب به في المقابل رب العمل یتحصل علالأجر من رب العمل و اقتضاء

)4(.بالتالي لا وجود لعقد مقاولة تبرعيالمقاول، و 

:عقد المقاولة عقد وارد على العمل:ربعا

، فذلك الأداء الرئیسي في العقد، أن عقد المقاولة من العقود التي ترد على العمل

في  الاعتدادأجر، إلاّ أن و إن تم هذا العمل مقابل حتىالمقاول یكلف بتأدیة عمل، 

شروطها، إنطلاقها، تطبیقها، (عبد الرزاق حسین یس، المسؤولیة الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء، -1

.86، ص 1987، دراسة مقارنة القانون المصري، دار الفكر العربي، الإسكندریة، )الضمانات المستخدمة فیها
.، من ق م ج57-55راجع المواد -2
"من ق م ج كما یلي58عرف المشرع، ج عقد المقاولة في المادة -3 العقد بعوض، هو الذي یلزم كل واحد من :

".الطرفین إعطاء أو فعل شيء ما
.86عبد الرزاق حسن یس، المرجع السابق، ص -4

.86ن،ص.س.كلیة الحقوق، جامعة طنطا، دأنظر أیضا رسلان نبیلة، عقد المقاولة،-
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معنى ذلك، أن الأداء هو الذي یجعل من ن بالأداء الرئیسي لا بالمقابل و وصف العقد یكو 

.)1(خصوصیةالتي تعطیه من العقود و عقد المقاولة لها میزة عن غیره 

.في تنفیذ عقد المقاولةالاستقلالیة:خامسا

عن رب العمل، ذلك أنه لا یخضع ذلك باستقلالو  بهیعمل المقاول بالعمل المكلف

یحدد الخاص، فعقد المقاولة باسمهلإرادة رب العمل أو حتى لإشرافه، حیث أنه ینجزه 

.العمل أو النتیجة التي یرغبنها المتعاقدین

مؤدیة تار الطریقة التي یراها مناسبة و یخهو الذي یختار الأدوات، و لمقاولا ،ذلكبف

)2(.إلى تلك النتیجة

الفرع الثالث

تمییز عقد المقاولة عن باقي التصرفات القانونیة الأخرى

تمیّیز ع حسب ما تم ذكره في الخصائص المتعلقة بعقد المقاولة سنتناول في هذا الفر 

).ثانیا(تمییزها عن باقي العقود الأخري و  ) أولا(  الفرعیةعقد المقاولة عن المقاولة 

عقد المقاولة عن المقاولة الفرعیةتمیّیز : أولا

اون بین تكتسي المقاولة الفرعیة أهمیة خاصة، إذ تعتبر إحدى وسائل التع

.الاقتصادیةبذلك یمكن رؤیتها على أنها إحدى وسائل التنمیة المشروعات و 

مع مقاول أخر للاتفاقذلك الأصلي المتعاقد مع رب العمل، و المقاولعادة یلجأ 

العمل الذي یلتزم بإنجازه، حیث الذي یدعي المقاول الفرعي، إما لقیامه بكل أو جزء و 

عاقد، كنوها، تحتاج تاللى وجه الخصوص، إذ كانت جوانب فنیة في العمل محل عیحدث 

.المقاول الأصلي لا یستطیع القیام بها لوحدهجهود كثیرة و كبیرة، ذلك أن رات و بإلى خ

من هنا تلبس المقاولة الفرعیة ببعض الحالات المشابهة لها في تنفیذ العقد عن و 

.طریق الغیر

.08إبراهیم عدنان سرحان، المرجع السابق، ص -1
.13، ص 1962محمد إبراهیم لبیب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة -2
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كما تنشأ علاقات عن مقاولة الفرعیة، مركز قانوني خاص للمقاول الفرعي، في 

.علاقته بأطراف العقد الأصلي

:رع  إلى مسألتینبهذا نتطرق إلى تقسیم هذا الفو 

تعریف المقاولة الفرعیة،:المسألة الأولى

.العلاقات الناشئة عن المقاولة الفرعیة:المسألة الثانیة

"على ما یليق م ج  564تقضي المادة :تعریف المقاولة الفرعیة.1 یجوز :

لمقاول أن یوكل تنفیذ العمل في جملة أو في جزء منه إلى متناول فرعي إذ لم یمنعه 

على كفاءته الاعتمادمن ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبیعة العمل تفترض 

".الشخصیة

ن، لها طبیعة قانونیة فعقد لمقاولة الفرعیة، لا تقوم إلا بوجود عقدین متتابعی

یربط رب العمل مع المقاول الأصلي، في حین یربط العقد الأول )1(هي المقاولة،واحدة، و 

.المقاول الأصلي بالمقاول الفرعي في العقد الثاني

من هنا عرفت المقاولة الفرعیة أنها عقد یتعهد من خلاله أحد المقاولین إلى و 

مع رب  مأو كل المبر  ةعقد المقاولمن تنفیذ جزء ، ذلك بتهتحت مسؤولی، و ول أخرمقا

)2(.العمل صاحب المشروع

ذلك من حیث الأصل، بناءا یقاول من الباطن و إذا كان للمقاول یمسح له أن و 

.من ق م ج 1فقرة  564هذا ما خصصته المادة و : علیه ذلك في حالتینعلى هذا یمنع 

ما تم حسب م المقاول بالعمل المكلف بهالتي تتمثل في قیاو :الحالة الأولى

.و هذا ما یسمى بالشرط المانع الصریحبه، مع رب العمل،الاتفاق

1 - Alain Benabent, Louague D’ouvrage Et D’industrie, Sous Traitente-Faxicule H-2-2-
1990, P 16

2 - Jean- Bernard, Auby Et Hugues Perrinet, Marquet, Droit De L’urbanisme Et De La
Construction 4eme Edition, Mortche Restien, 1995, P 484.
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اتفاقذلك من خلال إبرام العقد و ذلك بعد ، یمكن أن یقع المنع و إلى هذاإضافة 

)1(.لاحق بین الطرفین

ریقة العمل تستوجب أن یقوم به المقاول بنفسه كما طإذ كانت ك:الحالة الثانیة

لجأ رب العمل إلى هذا المقاول فیتحقق بهذا عملا فنیا، و العمل المطلوب تأدیتهلو كان 

)2(.الشرط المانع الضمني

یجوز لرب العمل، أن یتنازل عنه صراحةّ أو تى وجد الشرط المانع، فإنه مو 

مقاول أن یقاول من الباطن، لكن في حالة ما إذا تناول رب لل، حیث یمكن بعدها اضمنی

المقاول العمل عن الشرط المانع یسمح له بالرجوع فیه، سواء حصل التنازل قبل مخالفة 

)3(.للشرط المانع، أو بعد ذلك

:العلاقات الناشئة عن المقاولة الفرعیة.2

:یة ثلاث علاقات و هيعنستخلص من خلال المقاولة الفر 

علاقة المقاول الأصلي بالمقاول الفرعي،. أ

علاقة المقاول الأصلي برب العمل،. ب

.علاقة رب العمل بالمقاول الفرعي.جـ

:علاقة المقاول الأصلي بالمقاولة الفرعي. أ

رب عمل بمقاول المقاول الفرعي، هي علاقة العلاقة ما بین المقاول الأصلي و 

من فیها ورد لما ا هالتي تخضع لالمقاولة الفرعیة، و دید، هو عقد مصدر هذا العقد الجو 

رب عمل بالنسبة للمقاول الفرعي، تقع علیه جمیع فبهذا یكون المقاول الأصلي ،أحكام

.93إبراهیم عدنان السرحان، المرجع سابق، ص -1
، 2000عقد المقاولة في التشریع المصري و المقارن، منشأة المعارف، الإسكندریة، قدري عبد الفاتح الشهاوي،-2

  .236ص 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، المقاولة، الوكالة، -3

أنظر أیضا فتیحة قرة، أحكام عقد ، 196، ص 2004، الجزء السابع، منشأة المعارف، الإسكندریة، ...الودیعة، 

237، ص 1992المقاولة الوكالة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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نسبة مقاول الفرعي بالللالتي عندما یكون الشيء عندمانفسرب العمل، و التزامات

لا ذلك یترتب على المقاول مقاو الفرعي یكونففي هذه الحالة المقاولالأصليللمقاول

)1(.الأصلي جمیع إلتزامات المقاول

عملیة التنفیذ، یكون بذلك المقاول عند إرتكاب المقاول الفرعي لأخطاء، عند 

في فقرتها 564هذا ما قررته المادة و  )2(الأصلي هو المسؤول في مواجهة رب العمل،

"التي تنصو  الثانیة ق م ج  الحالة مسؤولا على المقاول الفرعي و لكن یبقى في هذه :

".تجاه رب العمل

ذلك ء التي یرتكبها المقاول الفرعي و ر مسؤولیة المقاول الأصلي عن الأخطافتقری

3(.في مواجهة رب العمل، یعتبر أحد تطبیقات المسؤولیة عن فعل الغیر

إذ أن المستقر علیه فقها، كون المسؤولیة العقدیة عن الغیر تتحقق في حالة ما 

، فمن هنا یكون آخرینالعقدیة، أشخاصا التزاماته، عند تنفیذ )المقاول(المدین استخدمإذ 

و تكون مسؤولیة عقدیة في )رب العمل(ألحق الضرر بالدائن  ذيمسؤولا عن أخطائهم ال

  .العقدي الالتزام

عقد صحیح بین المسؤول فالمسؤولیة العقدیة عن الغیر تقوم حین یوجد

)4(.قدعندما یكون الغیر مكلف بتنفیذ هذا العالمضرور و 

في حالة ما إذا كان المقاول الأصلي یتساءل عن أخطاء المقاول الفرعي في و 

مواجهة رب العمل، فهو بذلك یستطیع الرجوع على المقاول الفرعي بدعوى المسؤولیة 

بالقرارات مقررة دراسة في ضوء التطور القانوني وجعفر الفضلى، الوجیز في العقود المدنیة، البیع، الإیجار المقاولة،-1

.431، ص )د س ن(، القضائیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن
، ص 1999محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة، للنشر الإسكندریة، -2

114.
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،مصادر الالتزام، الجزء الأوّل، منشأة المعارف، -3

.546، ص 2003الإسكندریة، 
-2002أحمد عبد العال أبوقرین، الأحكام العامة لعقد المقاولة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، -4

.90-89، ص 2003
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العقدیة، لكن لا یمكن للمقاول الأصلي أو یعود دائما بكل ما دفعه من تعویض لرب 

ي جانب المقاول الأصلي بأن ینسب إلى العمل، فربما یستخلص القضاء خطأ شخصیا ف

المقاول خطأ شخصیا بسوء الرقابة، أو التنسیق أو المساعدة، مما یستدعي تحمیله جزء 

)1(.قدمن التعویض المقضي به لرب الع

:علاقة رب العمل بالمقاول الفرعي. ب

أي علاقة مباشرة بین رب العمل والمقاول الأصلي،  كهناكما سبق أن لیس

)2(.خراجهة الامو  ا فيبهذا لا یشترط بینهما أي عقد، حیث یعتبر كل منهما غیر و 

ه الفرعي غیر مباشرة إذ أنالمقاول غم من أن العلاقة بین رب العمل و على الر 

بهذا لا یستطیع كلاهما مطالبة الأخر مباشرة تنفیذ نجد یتوسطها المقاول الأصلي، و 

، یستعمل فیها حق ةالرجوع على الأخر بدعوى غیر مباشر یستطیع كلاهما لكن  التزاماته

)3().المقاول الأصلي(مدینة 

ذلك فیما یتعلق وصفه المشرع الجزائري، و استثناءلكن إلى جانب هذا هناك 

ول الأصلي، إذ أن المشرع المترتبة في ذمة المقاو بأجر المقاول الفرعي المستحق له 

في  في الرجوع مباشرة على رب العمل مطالب حقهي منح المقاول الفرعي الحقالجزائر 

:هذا لسببینالأجر وذلك حمایة له، و 

ما یقدمه عأن المقاول الفرعي لا یقل شأن عن المقاول الأصلي، :السبب الأول

.من أعمال و خدمات

.544، ص المرجع السابق عبد الرزاق أحمد السنهوري، -1
2- Omar Zahi, Le Droit De La Personnalité En Matière De Construction Prévue Algérienne

Des Sciences Juridique Economique, Faculté De Droit De Ben Aknoun, Université
D’alger, Volume 28, Edition Office National Des Travaux Educatif, Alger, 1987, P 593.

.208-207عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص ص -3
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في حالة ما إذ سلك المقاول الفرعي طریق الدعوى غیر المباشرة :السبب الثاني

ین بل یقسمونه ستأثر وحده بالددائنو المقاول الأصلي، فلا یحمهلزا:  في مطالبته بالأجر

)1(.له حمایة خاصة تقرر لهذا مقاسمة الغرماء، و 

:علاقة المقاول الأصلي برب العمل.جـ

ین المقاول مما سبق تقدیمه أن عقد المقاولة الأصلي هو الذي یحكم العلاقة ب

ونه یعدّ من الغیر، فبهذا كبالمقاول الفرعي، لا شأن لرب العملالأصلي ورب العمل، و 

تمكینه من تنفیذ العمل لك لذاول الأصلي لا المقاول الفرعي، و المقاتجاهیلتزم رب العمل 

.كذا بدفع الأجرو تسلمه، و 

بإنجاز العمل محل رب العمل، و اتجاهكما أن المقاول الأصلي، یبقى ملزما 

مان من طرف المقاول الفرعي، كما یلتزم بضانتهائهكذلك تسلیم العمل بعد المقاولة، و 

.المشدّدةالعمل طبقا للقواعد الخاصة و 

ما إذا كان المقاول الفرعي لا یخضع لهذا الضمان لكن في حالة ما إذا كان 

.ي هذه الحالة یكون ضامنا وفقا للقواعد العامةفالخاص، ف

المقاول  همبني شیدّ ینتج عن ذلك، في حالة ما إذا تسلم المقاول الأصلي و 

الفرعي، لم یتم تسلیمه من قبل المقاول الأصلي لرب العمل، فإن المقاول الفرعي لا یحتم 

بالضمان الخاص في مواجهة رب العمل بل یكون المقاول الأصلي هو المسؤول علیه

:تنصالتي و الفترة الثانیة منه 564رب العمل، و هذا ما أكدته المادة اتجاهالالتزام لهذا

".لكن یبقى في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول الفرعي تجاه رب العملو "

 ةرب العمل بطریقاتجاهفحسب نص المادة، المقاول الفرعي لیس مسؤولا 

ة، طالما یعد من الغیر، كون أنه لا توجد أیة علاقة تعاقدیة مع رب العمل، ففي ر مباش

.166السابق، ص مسعود مروش، المرجع -1
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المقاول اتجاهأي إنجاز العمل، كان مسؤولا بالتزاماتهحالة ما إذا أخر المقاول الفرعي 

.رب العملاتجاهكان هذا الأخیر مسؤولا الأصلي، و 

مسؤولیة المقاول الأصلي عن المقاول الفرعي مسؤولیة اعتباربهذا لا یمكن و 

لكن تعتبر قلا عن المقاول الأصلي، و ما دام المقاول الفرعي یعملا مسته،المتبوع عن تابع

في إفتراض المقاولة، بحیث تقوم هذه المسؤولیة (مسؤولیة عقدیة ناشئة عن العقد الأصلي 

.ذلك أن كل الأخطاء المتسببة، فالمقاول الأصلي هو الذي یكون مسؤولا قبل رب العمل

)1(

.باقي القعود الأخرىتمییزها عن : اثانی

:المقاولة و الإیجار.1

أو أن یؤدي عملا لقاء شيءیتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یضع المقاولة عقد 

قد الأخر، مؤدي هذا أن المقاولة ترد على العمل، بینما الإیجار یرد أجر یتعهد به المتعا

)2(.المؤجربالشيءالانتفاععلى 

العقود أصبحت واضحة إلاّ أن هناك بعض الاثنینبالرغم من أن التفرقة بین 

ذلك قد یصعب أحیانا تحدید ما إذا كان العقد مقاولة أو )3(التفرقة بینهما،یصعب فیها 

إیجار إذ قد یستخدم المقاول في أداء عمله، بعض أشیاء ینتفع بها رب العمل بطریق 

داخلا ملموسا بین عقد المقاولة عه في كثیر من الفروض، تغیر مباشر، مما یحدث م

)4(.عقد الإیجارو 

تحري :أولهما:الإیجار وجب أن یلاحظ أمر أنبعقد اختلطأن عقد المقاولة إذا 

لأساسي الذي وقع علیه التعاقد لمعرفة مدى غلبة أحد العقدین على الأخر، العنصر ا

164-163مسعود مروش، المرجع السابق، ص ص -1
.37فتتیحة قرة، أحكام العقد المقاولة، مرجع السابق، ص -2
.373جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص -3
.37سابق، ص المرجع الفتیحة قرة، -4
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التي تؤثر في التكییف القانوني للعقود هل هو مقاولة و  نالطرفیالتزاماتتحدي ثانیهما و 

.بالمأجور لقاء أجر معینالانتفاعإیجار أنصب علىأنصب على العمل أم أنه 

:المقاولة و الودیعة.2

ین من على نوع معخر، أما الودیعة فترد لأمقاولة ترد على عمل یقوم به شخص ال

الأصل في الودیعة تكون بغیر ة المودع ورده إلیه عینا، و حلمصلالشيءالعمل، هو حفظ 

ه المودع ذلما بعلى أجر فهو عادة أجر زهید یكافئ اتفقذا إ و ) مدني734المادة (أجر 

دون أن ینبغي كسب من وراء ذلك فهو لیس بمضارب، في حفظ الودیعة  دعنده من جه

)1(.یبقي المقاول من ورائها الكسبأما المقاولة فهي عقد من العقود المضاربة 

بعمل بالمقاولة إذ المودع عنده في هذه الحالة یقومالمأجورةتشتبه الودیعة و 

یعة من المقاولة، ودالمودع، لقاء أجر المعلوم، فتقترب الشيءلمصلحة الغیر، هو حفظ ال

لا ینبغي الكسب من وراءبمضارب و لكن المودع عنده حتى في الودیعة المأجورة لیس و 

ة ما یقرب من المقاولة إلى حد، المأجور الأجر بخلاف المقاول، على أن هناك من الودائع 

له،  ةیتخذ الشخص الودیعة المأجورة حرفالمهنیة حیث ذلك فیما یدعى بعقود الحفظ و 

ذلك ":هناك عقود تتضمن الودیعة مثل، و )2(الكسبغي بیكون في هذه الحالة مضاربا ینف

فصاحب الجراح في تعهده بإصلاح "أن یدفع شخص بسیارته إلى جراح لإصلاحها

هو في الوقت ذاته یحفظ السیارة في الجراح المدة اللاّزمة ة و مقاولالسیارة یبرم عقد 

، و مثل )3(مسؤولیة المودع عندهرة الإصلاحها، فتكون مسؤولیته عن باقي سرقة السی

فكون  العمل،هذا الأخیر في ذلك أیضا أن یقدم رب العمل لمقاول المادة التي یستخدمها 

إلى المادة العقد مقاولة بالنسبة، فیكون العقد مقاولة بالنسبة إلى العمل أو ودیعة بالنسبة

عقد الودیعة  نیذهب كثیرا من الأحكام في فرنسا إلى أو  إلى التي قدمها رب العملو 

.10، ص 1993التعلیق على نصوص القانون المدني المعدّل، الجزء الثالث، سنة أنور العمروني،-1
.11، ص نفسه مرجع الأنور العمروني، -2
.66سابق، ص المرجع الفتیحة قرة، -3
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أن  لكن الصحیحمقاولة وتسري على كل منهما أحكامه، و لالحالة مع عقد یجتمع في هذه

الذي یعمل فیه بحفظ الشيء التزاماهي بطبیعتها تتضمن د هنا عقد مقاولة فقط، و العق

مقاولا لا باعتبارهیكون مسؤولا عن ضیاعه، ، و )1(المقاول بعد تسلمه عن رب العمل

قد و مسؤولیة تنشأ من عقد المقاولة لا من عقد الودیعة مقتن بها مودعا عنده، إذ باعتباره

ت على جببالحفظ في عقد العمل فأو الالتزام هذا حة علىار صمدني،  685 ةنصت الماد

"العامل :) "...یحرص على حفظ الأشیاء المسلمة إلیه لتأدیة عملهن أ) جـ...

:المقاولة و عقد الشركة.3

یلتزم شخصان أو أكثر بأن یساهم كل منهم في مشروع مالي، الشركة عقد بمقتضاه 

  م(ما قد ینشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة لاقتسامبتقدیم حصة من مال أو عمل 

بالقیام بأعمال تعود زامهالتحصته في رأس المال هي  نفالشریك قد تكو )مدني505

قد یكون العمل مثلا هو الحصول على ترخیص أو على تصاریح ة بالفائدة و على الشرك

یتقاضى له في الشركة على أنحصةللإستراد أو نحو ذلك، فیدخل الشریك بهذا العمل 

هنا قد تلتبس المقاولة بالشركة، فإذا كان الشریك الذي دخل من أرباحها نسبة معینة و 

في خسارتها، فالعقد شركة أما إذا اشترط من ة و بالعمل حصة له یساهم في أرباح الشرك

ا مبلغا تصاریح الإستراد التي حصل علیهأن یأخذ من الشركة أجرا مقابل، و یقدم العمل 

معینا، أو حتى نسبة في أرباح الشركة دون أن یشارك في الخسارة، فالعقد في هذه الحالة 

تصاریح الإستراد فیها المقاول بالحصول على التزملا یكون شركة بل یكون مقاولة، 

)2(.الشركة أن تعطي المقاول أجر على ذلكالتزاماتلمصلحة الشركة و 

في  الاشتراكما یمیز الشركة عن المقاولة، هو أن الشریك في الشركة تكون عنده نیة و 

نشاط ذي تبعة هي نیة تكوین الشركة، أو إرادة كل شریك في أن یتعاون مع الشركاء 

لا هذه النیة و ن المخاطرة أما المقاول فلیست عندهمفي نشاط ینطوي على قدرالآخرین

  .66ص  ولد رابح صافیة ، المرجع السابق ،-1
.67فتیحة قرة، المرحع السابق، ص -2
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م یقدسارة، بل هو الخلمخاطرة بحیث یساهم في الأرباح و تبعة ایرید أن یتحمل مع الشركاء 

یتقاضى أجره على هذا العمل، إن وجود نیة تكوین الشركة، لیكون العقد عملا معینا و 

هذه النیة لیكون العقد مقاولة، مسألة واقع ینتقل بتقدیرها قاضي انعدامشركة، أو 

)1(.الموضوع

:العملتمییز عقد المقاولة عن عقد .4

العمل، فالمقاول یتحمل التبعیة ولا یتحملها إن كان یردان على عقد العمل و یتمیز 

الأجر ن حیث ساعات العمل أو الأجازات و العامل یخضع لتشریعات العمل مالعامل، و 

رادة رب الفصل التعسفي، دون المقاول فمعیار الخضوع لإالمقدر وإصابات العمل و 

د في التمییز بین عقد به التقنین المدني الجدیالذي أخذالعمل، و إشرافه هو المعیار

)2(.عقد العملالمقاولة و 

:المقاولة و عقد الوكالة.5

الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه یعوض شخص "ق م ج  571تنص المادة 

العقدین یردان  منلاحسب المادة أن كو ."باسمهلحساب الموكل و شيءأخر القیام بعمل 

اب الأخر لكن یختلف كل منهما، ذلك أن العمل في سهو القیام بعمل لحعلى العمل و 

ذلك أن المقاول هو الذي عقد المقاولة عمل مادي حیث بالنسبة للوكالة تصرف قانوني

، أما استقلالإذا أنه یعمل ینوب عنه،یؤدي العمل المادي لمصلحة رب العمل، لا

یمثله في یقوم بتصرف قانوني لحساب موكله ویكون نائب عنه، و فبالنسبة للوكیل، 

.)3(التصرف الذي یقوم به فیعود هذا التصرف إلى الموكل

من خلال هذا نستنتج أهمیة التمییز بین عقدي المقاولة و الكفالة و تتمثل في أن 

اعدة المقاولة تكون دائما بأجر، متى عین الأجر، ذلك القاضي لا یستطیع تعدیله كق

.13السابق، ص أنور العمروني، المرجع -1
05، أنور العمروني المرجع نفسه ص2
15توفیق زیداني، المرجع السابق، ص -3
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عامة، على خلاف الوكالة قد تكون بأجر أو بدونه، و إن كان الأصل فیها أن تكون 

، كان الأجر خاضع لتقدیر القاضي، و هذا ما )أي الوكالة(بغیر أجر، فإذا كانت بأجر 

.ق م ج 581نصت علیه المادة 

إن المقاول لا یخضع، و لیس تابعا لإشرافات رب العمل، و من ثمة لا یكون رب 

لعمل مسؤولا عن المقاول، مسؤولیة المتبوع عن النابع، كونه یكون مستقلا عن رب ا

العمل، أما الوكیل فیعمل في الكثیر من الأحیان بإشراف الموكل و بهذه الحالة یعد تابعا 

.و كون مسؤولا عنه مسؤولیة المتبوع عن التابع

مضارب فهو معرض للربح و الخسارة، و في حالة أصابه ضرر بسبب المقاول

تنفیذ عمله، لا شأن لذلك لرب العمل، على خلاف أن الوكیل لا یضارب و لا یعارض 

.نفسه لربح أو الخسارة، فهو إما أن یقوم بعمله أجر أو یقوم به تبرعا

ن مسؤولا عن لة ما إذا أصیب بضرر بسبب تنفیذ الوكالة، فالموكل یكو و في حا

ذلك الضرر الذي ألحق به، دون أن یكون أي خطأ منه، و ذلك بسبب تنفیذ الوكالة تنفیذا 

)1(.ق م ج 583ما أورته المادة معتادا و هذا على حساب 

جمیعا متضامنین تجاه الوكیل في تنفیذ الوكالة  اذا تعدد الموكلون كانو في حالة ما إ

، و لكن في حالة ما إذا تعدد أرباب العمل، فهنا لا ق م ج 584و هذا حسب المادة 

)2(.على ذلك اتفقتضامن بینهم في مواجهة المقاول، إلاّ إذا 

:عقد المقاولة و البیع.6

البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع ألا ینقل لمشتري "ق م ج  351حسب المادة 

)3("، أو حق مالیا أخر في مقابل ثمن نقديشيءملكیة 

.06أنور العمروني، المرجع السابق، ص -1
.16توفیق زیداني، المرجع السابق، ص -2
  .ق م ج 351أنظر المادة -3
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حالة ما إذا قدم البیع فيیصعب التمییز بین عقد المقاولة و "717المادة تضیفو 

  "ق م ج 865الثانیة من المادة المادة معا خاصة أن الفقرةالمقاول عمله و 

ول بتقدیم المادة و العمل معا، ولهذا وضعت عدّة معاییر سمحت أن یتعهد المقا

العمل الذي یقارن بین قیمة المادة و لك الذي لكن المعیار الذي یتم الأخذ به، هو ذو 

العمل، أو كانت إحداهما أقل من الة ما إذا تعادلت قیمة المادة و یقدمهما، المقاول ففي ح

أیضا ففي هذه للمادة قیمة محسوسةد ضئیل، بأن كانت قیمة محسوسة، و الأخرى إلى ح

من مقاولة تسري ي أحكام عقد البیع على المادة، و سر تالحالة یكون العقد خلیط من بیع 

.قواعد عقد المقاولة على العمل الذي قدمه الصانع

أما في حالة ما إذا كانت قیمة المادة تزید بنسبة كثیرة عن قیمة العمل، إذ نجد العقد 

مة المادة یكون بیعا لا مقاولة، لكن یكون العقد مقاولة في حالة زادت قیمة العمل على قی

)1(.كبیرةتلك الزیادة یجب أن تكون و 

، فیجب التمییز بین ما إذا كانت ةنیبالأإذا رجعنا إلى العقود التي ترد على إقامة 

الذي یقام ذا كانت الأرضفي حالة ما إ،قود للمقاول إلى رب العمل أو نالأرض ترجع

كانت الأرض ترجع إلى إلى رب العمل أو نقود للمقاولة في حالة ماإذاترجع علیها البناء

، كحالة التي تكون الذي یقام علیها البناءفالعقد یعد بیعا للأرضإلى المقاولالمقاول 

العمل فالعقد یعتبر في حالة ما إذا كانت الأرض ترجع إلى رب بعد إقامة البناء، و علیها 

ل، ذلك ا المقاو هإن كان رب العمل هو الذي جهز المواد الأوّلیة أو جهز مقاولة حتى و 

قیمة المواد في حالة ما إذا كانت تتزید عن قیمة العمل أم أن الاعتباردون الأخذ بعین 

.قیمة العمل تزید عن قیمة البناء

.371جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص -1
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و مقاولة أو بیع، یرجع إلى النظر إذا كان البیع یقع على الملكیة هالقول أن العقد و 

ة تترتب على ما تم تقدیمه فینقلها، بینما یرد عقد المقاولة على العمل، وفي هذه الحال

)1(.وجود فروق في الأحكام التي یخضع لها العقد بیعا كان أم مقاولة

:عقد المقاولة و عقد الأشغال العامة.7

في كونه عقدا من العقود القانون عامة إن عقد المقاولة یتمیز عن عقد الأشغال ال

العقود المسماة الواردة على الخاص، ذلك نجد القانون الجزائري نظم أحكامه من ضمن 

في بعض 2العمل، أما بالنسبة لعقد الأشغال العامة فهو عقد إداري من عقود القانون العام

ثل أن یستأجره مالك للعقار محل العقد، مالأحیان، كما كان الشخص المعنوي العام غیر 

إصلاحات بعد ذلك یتعاقد مع مقاول لإجراء من أحد الأفراد، ویخصصه للمنفعة العامة، و 

العقد لوارد على هذا العقار عقد مقاولة اعتبارأو تعدیلات فیه، من خلال هذا هل یمكن 

.أو عقد أشغال عامة

على عقار  جدإن لم یعقد أشغال عامة، حتى و من خلال هذا نجد الفقه یعتبر العقد

.قیق منفعة عامةحمنه هو تأن الغرض ، طالما و ممملوك للشخص المعنوي العا

الثانيالمطلب

الخاصةللمقاولةالقانونیةالطبیعة

التيوعواملعدةإلىراجعذلكوتأثرتالمقاولةبمفهومالمتعلقةالدراساتإثرعلى

التيو المقاولة،حولتدورالاقتصادیةالحیاةأنباعتبارو الإیدیولوجیة،والسیاسةفيثلتتم

:مثلاالأساسیةواللازمةالخصائصمنمجموعةالمجتمعإعطاءعلىتقومبدورها

النشاطمجالفيأساسیةنواةیجعلهاماهذاو والحیاة،العملطریقةومرانيالعالتنظیم

نواةتعتبرأیضاأنّهاكماالتوزیع،و والتداولالإنتاج،عملیاتعلىلقیامهاذلكو ،الاقتصادي

.22السابق، ص جعفر الفضلي، المرجع -1
.22توفیق زیداني، المرجع السابق، ص -2
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عنصریمثلهاالتيو البشریةالعناصرنجدالمادیةعناصرهاإلىإضافةذلك،اجتماعیة

)1(.المال

بهاعترافالاتم،الاقتصادیةالناحیةمنأنباعتبارالتطور،دائمالمقاولة،فمصطلح

عاملبأیضالامتیازهاو لها،الجوهریةالعناصرعلىكیزبالتر ذلكو ،الاقتصادیینطرفمن

أنإلاّ مبتكرةأداةأنهاكماو المناصب،لإنشاءأوليمصدرو القومي،الدخللنموأساسي

)2(.لهاالموجهةالانتقاداتمنتخلویجعلهالاهذاكل

لاأنهاإلاّ ،اجتماعیةو اقتصادیةنتائجتحقیقإلىتهدفالمقاولةنأباعتبارأنكماو

فرعینإلىالمطلبهذاسنقسمبهذاو لها،الاقتصادیةالمكافأةخلافلها،قانونيمركز

للآثارالثانيالفرعنخصصو الأولالفرعفيالاعتباریةالشخصیةغیابنبینأنسنحاول

.القانونیةالشخصیةهذهغیابعنالمترتبة

الأولالفرع

الاعتباریةالشخصیةغیاب

تعددتالنظریاتتعبتشو )3(كبیرا،فقهیاجدلاأثارتالمعنویةالشخصیةفكرةإن

إلىالخلافهذاردّ یمكنو ،الاعتباريللشخصالقانونیةالطبیعةتحلیلبهدف،الاتجاهات

ترىللثانیةبالنسبةأماالمعنویة،الشخصیةإنكارإلىالأولىالنظریةترىإذنظریات،ثلاثة

الاعتباریةخصیةالشترىفهيالثالثةللقرضیةبالنسبةأخیراو افتراضو مجازمجردهيأنها

)4(.تصورمجردلاواقعیةحقیقة

.07ولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص -1
.08ولد رابح صافیة، نفس المرجع، ص -2
، 2013، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، سنة 3عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة -3
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:المعنویةالشخصیةالنظریة:أولا

بدیللتقدیمذلكو المعنویةالشخصیةفكرةإنكارىعلالفقهاءبعضقیامغرارعلى

:نظریتانهماوالواقعوالمنطقمعإتساقاأكثرعنها

أنفكرةأنمنالاتجاههذاأصحابیرى):الغرضنظریة(التخصصذمةنظریة.1

إلاهوماالمعنويالشخصأنو القانون،نظرفيوالحقیقيالوحیدالشخصهوالإنسان

فكرةعنالاستغناءهؤلاءنظرفيوجبلهذاالواقع،فيلهأساسلاافتراضمحض

رصیدأوالأشخاصتجمعخلالمنذلكو الغرض،بفكرةاستبدالهاو ،الاعتباریةالشخصیة

هذهأنحینفيالالتزاماتو الحقوقمنبمجموعةلهالاعترافتفرضالتيو ،لالأموا

وحدةالمختلفة،عناصرهابینتجمعمستقلة،مالیةذمةبتشكیلتقومالالتزاماتهذهو الحقوق

تختفيهذاإثريو ما،شخصإلىوجودهافيتستندنأدونلهخصصتالذيالغرض

.الاعتباريالشخصبفكرةالأخذمنالعملیةالغایة

الذمةوالالتزاماتو الحقوقأنكونعیوب،تشوبهایةالنظر فهذههذاجانبإلى

.قانونابهمعترفشخصلإلاتستندلاالمنتقلة

الذمةعناصرتعتبرالتيو الالتزاماتو الحقوقأنالنظریةهذهعلىعابیكذلكو

لعنصرمخصصةكانتإنو حتىصاحبدونحقوقبوجودتسلیمالیمكنلالة،المستق

)1(.معین

:المشتركةالملكیةنظریة.2

للشخصإلاّ تثبتلاالقانونیةالشخصیةفكرةأنمنالنظریةهذهأصحابیرى

إلىالنظریةهذهأصحابذهبلذاالحق،صاحبیكونأنعلىالوحیدكونهالطبیعي،

یعنيبدیلاالمشتركةأوالجماعیةفكرةفيفوجدوا،الاعتباریةالشخصیةفكرةاستبعاد

)2(.عنها

.443، ص السابق محمد حسین منصور، المرجع -1
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أنإذواحد،أنفيأشخاصلعدةمملوكةمالاهناكأنالمشتركة،الملكیةتعنيو 

اي(كةالمشتر الملكیةإنماو الشائعة،أوالفردیةالملكیةلاالمالیملكونالأشخاصهؤلاء

لاو المال،یملكالذيهوالأفرادفمجموع).واحدفردكأنهاالناسمنلمجموعةتابعةملكیة

.)1(فیهالتقسیمأوالتصرفأوالطالب،أوبالتعاملسواءرادالإنفهؤلاءمنلأيیحق

الحضاراتفيوعاذیعرفتالمشتركةالملكیةفكرةأنالنظریة،هذهفيالمعیبو 

أنإنكارهایمكنلاالتيالحقیقةو المعنویة،الشخصیةفكرةللوجودتظهرأنقبلالقدیمة

الذینالفقهاءمنالكثیروراءهمنكانالمعنویة،الشخصیةفكرةأـنكرالذيالفقهيالاتجاه

،بلانیولووجیزبیجي،الفقیه"بینهمنجدالذيو،القانونعلمفيبصماتهمعنتخلوا

للشخصیةكرةلمناالنظریاتههذلالموجهةالانتقاداتسهامكانتأیاو"إلخ...أهرنجو 

متمیزةمكانةأعطىماهذاقائمة،والقانونیةقیمتهاتظلذلكمنبالرغمأنإلا،الاعتباریة

)2(.القانونلفقه

THEORIEالافتراضیةالشخصیةالنظریة:ثانیا DE LA PERSONNALITE FICTIVE

الرمانيالقانونيعشر تبنيبسببالرمانیة،وذالكبالنظریةلنظریة،اهذهعلىیطلق

یرىكما،"نيیساف"الفقیهیتزعمهالذيوالحدیثالعصرفيفقهيسندلهاكمالها،

)3(.قانونيأساسلهالیسإذافتراضیةالمعنویةالشخصیةفكرةأننظریةالهذهأصحاب

التيوالأموالوالأشخاصلجماعاتبالنسبةیعترفالحالاتمعظمفيقانونالإن

تحملو الحقوقاكتسابصلاحیةلهالیثبتذلكو ة،جماعیمصالحتحقیقإلىترمي

بحت،قانونيافتراضو صناعیة،حیلطریقعنذلكإلىعالمشر یتوصلإذ،الالتزامات

حقیقيوجودلهلیسالمعنويفالشخصالجماعاتبهذهالطبیعيالإنسانبتشبیه

.443محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -1
.146أنظر عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص و أیضا 65ولد رابح صافیة المرجع السابق، ص -2
.65ولد رابح صافیة، نفس المرجع، ص -3
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هذایقعأنیمكنولاالواقع،یخالفمجازو تحایلسواءیكونأنیمكنلاو كالإنسان،

)1(.قانونیاشخصامنهجعلوالمشرعتدخلغذإلاّ المجاز،

  :هيونتائجعدةعلیهاتترتبالنظریةهذهخلالمنو 

بالنسبةالمشرعیدإطلاقوالجماعات،علىالمطلقبالسلطانللدولةالتسلیم

هوو الأخر،دونهامنللبعضالقانونیةالشخصیةمنححقلوحدهلهیكونبحیثلها،

.بهااعترافهسحبولقائهافيالسلطةصاحب

نطاقفيحقوقمنوالحرالمعنويالشخصأهلیةتقییدالمشرعیستطیع

بمبدأیسمىماهذاووحده،الغرضبهذاتخصیصهبهیقصدأيوجودهمنالغرض

یلزمماإلاالتصرفاتوالأعمالمنمباشرةالمعنويللشخصیجوزلاحیثالتخصص،

.غرضهلتحقیق

العقدلأنالمدنیةأوالجنائیةسواءالمعنويالشخصمسؤولیةتقررأنامتناع

یتصورلاأمورهيوتلكوالإرادةالوعيوالإدراكتضیانیقالشخصي،الخطأوالجنائي

النتائجهذهجانبإلى.حقیقيوجودلهلیس،افتراضياعتباريشخصإلىنسبتها

:ماأهمهانتقاداتعدةإلىالنظریةهذهتعرضت

منلغیرهكذلكترتبتإنّماووحده،للإنسانالقانوننظرفيتثبتلاالشخصیةإن

مصالحتحقیقإلىترميالتيو )الأموالوالأفرادمنجماعات(المنظمةالكائنات

یعنيشخصیةالقانونيالمدلولأنذلكو ،اقتصادیة،اجتماعیةإنسانیة،سواءمعینة

هذهمناطأنإذ،بالالتزاماتتحملو الحقوقلاكتسابالصلاحیةمجردبذلك

المنظمة،الجماعاتمنغیرهو نسان،بالإتوجدالتيالاجتماعیةالقیمةهيالصلاحیة

.الفلسفةوالنفسعلمفيهبمقارنةنطاقأوسعالقانونفيالشخصیةفمدلول

.442-440محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص ص -1
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فائدتهارغمالجماعات،تكوینحریةبعرقلةتقومأنهاالنظریة،هذهیعیبما

منحهاو الجماعاتدو فوجمشروعا،الغرضذلككانفمهمامنها،الغرضمشروعیةو 

.وحدهاالدولةإرادةعلىیتوقفالقانونیةالشخصیة

جنائیاأومدنیاسواءمسؤولیتهاعدمغلىیؤديبالإرادةالمعنویةالشخصیةربطنإ.

لأنصارحرجیخلقفهذاالدول،تخلقهمجاز،مجردالمعنویةصیةالشخكانتإذا

ذلكو،الاستثناءسبیلعلىحقیقیاشخصاتعتبرالدولةبأنالاعترافإلىالنظریة

.أركانهاتوفرعند

1(.حقاینشئلاو شخصایولدلاالعدموعدمالافتراضأن،استنتاجهیمكنماو(

.حقیقیةفكرةالمعنویةالشخصیةنظریة:ثالثا

لاو الافتراضیةبالفكرةیستلالمعنویةالشخصیةكانتأنهظریةالنهذهأصحابیرى

أهدافلتحقیقلكذو أشخاصعدةاجتماعأساسهاحقیقة،أنهاالقولیمكننافبهذاالمجازیة،

لكنمشتركة،إرادةالاعتباريالشخصتسودالاجتماعمنیجعلماهذاو مشروعة،معنیة

صالحةتكونو المعنوي،الشخصفكرةأساسوهيالمكونین،إراداتعنمستقلةومنفصلة

)2(.الدولةتدخلقبلالالتزاماتو الحقوقلاكتساب

هذهوجودأساسحولبینهمفیماالنظریةهذهأصحاباختلافنجداهذجانبإلى

  :الإرادة

:العضویةالنظریة.1

التكوینمیدانفيتشبیهفیهانجدالتيو ،الحیویةبالنظریةأیضایعرفالتيو

منیتكونالطبیعيالشخصكانإذاماحالةففيالمعنوي،بالشخصالطبیعيالشخص

له،المكونینالأفرادفيتتمثلالتيوخلایامنبدورهیتكونالاعتباريالشخصفإنخلایا،

.67سابق، ص المرجع الولد رابح صافیة، -1
.144عمار بوصنیاف، المرجع السابق، ص -2
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فيالمعنويالشخصإرادةفإنخلایاهتفاعلنتیجةتصدرالفردإرادةكانتإذاماحالةفيو 

  .لهالمكونینالأفرادفيتتمثلالتيخلایاهنشاطعنتنشأقراراته

المخالفليایخالالمجازيالتصویرعلىتقومكونهاالنظریة،هذهعلىیعیبفما

الخلایاتجمعبمجردیكفيلاذلككونةلبدیفكرةيهالخلایافكرةأنوالواقع،وحقیقةلل

الخلایا،فیهاتتوفرأنهاإذالحیواناتو باتاتالنذلكعلىمثالو فكرةوأحسنشخصیة،القیام

.القانونیةبالشخصیةتتمتعلافهيذلكرغم

  :الإرادةنظریة.2

له،مكونهإراداتمجموعةمنتتكونالمعنويالشخصأنباعتبارأنالبعضیرى

لها،المكونینالأشخاصعنمستقلةو یدةجدأخرىإرادةخلقالاجتماعهذاخلالمنفإنه

.الطبیعيكالشخصبهاالاعترافسوئالمشرع،علىوجبفما

تأصیلو تفسیرفينجحواقدكانواإذاماحالةفيأنالنظریة،هذهعلىیعابمالكن

التجمعاتبعضتفسیرعناعجزو قدفإنهمالأفراد،لجماعاتالقانونیةالشخصیة

).الأموالكتجمعات(

مكانةتحتلكونها،یةفتراضإلااجتماعیةواقعیةحقیقةالاعتباریةالشخصیةتعتبر

إلىترميالتيالقانونیةالأدواتمنأداةأنهاإلىإضافةالمعاصرة،القانونیةالنظمفيبارزة

واحدمركزیمسقانونينشاطفيالاستمراروالوحدةفيتمثلالتيأومعنیةغالیةتحقیق

)1(.الاعتباريالشخصهوو 

التحملو الحقوق،لاكتسابذلكو كائن،منالقانونیةالشخصیةیةصلاحتتمثل

ذلكشأنمعنوي،وجودلهیكونأنیمكنكماطبیعي،شخصالكائنهذاو ،بالالتزامات

والجمعیات،والشركات:ذلكعلىمثلاالأموالمجموعاتو الأشخاصجماعات

یتمتعلاو وأعضائها،أصحابهاوذاتیةكیانعنمستقلكیانبوجودتمتعتحیثالمؤسسات

.69، وأنظر كذلك إلى ولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص 446حسن منصور، المرجع السابق، ص محمد-1
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الذيهووحدهالمشرعنماإووجوده،بمجردالقانونیة،بالشخصیةالمعنويالشخصهذا

بتقدیریقومالذيهوالمشرعأنذلكتنظیمها،والشخصیةالشخصمنحبهیستوجب

)1(.الاجتماعیةالحقائقمعتماشیهامدىوالقیمأهمیة

ماإذاإلاّ القانونیةالشخصیةیكتسبلاالاعتباريالشخصأنذلكإلىإضافة

أوالأشخاصمنجماعةوجودفيتتمثلالتيوالمعنويالشخصاتمو قملهتوافرت

إضافة،مكونیهأشخاصعناستقلالیةوذاتیةلهفهذاالقانون،بقوةالأموالمنمجموعة

 ).الغرضبلوغأي(بلوغهیكفلتنظیموتحقیقهیرادغرضوجودضرورةإلى

الثانيالفرع

الاعتباریةالشخصیةغیابعنالمترتبةالآثار

الخاصةللمقاولة

القانونیةالشخصیةعملیةإثباتتمتوالمعنوي،الشخصإنشاءتمإذاماحالةفي

ممیزاتلدیهتتوفربهذاو،بالالتزاماتلتحملاوالحقوقلاكتسابصالحاأصبحفبذلكله،

ةأهلینطاقإلىبالعودةلكنوالطبیعي،الشخصنسقعلىالقانونيالشخص)میزات(

ذلكوالطبیعيالشخصعنتختلفنجدها،الاعتباریةالشخصیةهذهمیزاتوالوجوب

.)2(التكوینوالطبیعةحیثمن

بحقتواجدالمعنويفالشخصالخاصة،أوامةالعسوءاالحقوقلباقيبالنسبةلكن

معیتلاءمماحسبتتحددأهلیتهأنكونالغرض،أوالهدفتحقیقأجلمنبهاالتمتع

أقرهاالتيالحدودفيولتحقیقه،اللازمالقدرواجله،منأنشاالذيالغرضوطبیعته

ذممالعنتمامامستقلةالمالیةالذمةنجدأینالتخصیص،بمبدأیعرفماهذاوالقانون،

.یمثلونهأونهو یدیر أو،یكوننهالذینسواءالطبیعي،لشخصلیةالما

.69، ص المرجع السابق ولد رابح صافیة، -1
محمد حسین منصور على محمد حسن قاسم، المدخل إلى القانون، القاعدة القانونیة، نظریة الحق، دار الجامعة -2

.421، ص 2000للطباعة و النشر، الإسكندریة، 
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جانبلىإقانونا،نشاطهیباشرویمثلهوهبو نینائبويمعنشخصلكلأننجدكما

مثلالاعتباريالشخصإلىالمترتبةالآثارانصرافمعحسابه،اجلمنیعملذلك

  .إلخ...المؤسسةرئیسالمدیر،

علیهيمدعأومدعیایكونأنیمكنإذاضيالتقبحقالاعتباريللشخصیجوزكما

)1(.المالیةذمتهإلىالدعاويمننتائجانصرافمع

بالشخصیةتمتعهاملعدقانونيشخصتعتبرلاالخاصةللمقاولةبالنسبةأما

بذمةتتمتعلاكونهاومقمن49للمادةالمعدلة21المادةحددتهماهذاوالمعنویة،

معنوي،أوطبیعيشخصكانإذامامالكهاإلىبالعودةذلكویختلف،مركزهاومستقلة،

)2(.معنويشخصكونهالمقاولمعجدمتنأنهاإذ

:للمقاولةالمعنویةالشخصیةغیابعنالمترتبةالنتائجاستخلاصیتمهذابحسبو

:الوجوبالأهلیة:أولا

:المالیةالذمةوحدةمبدأ.1

فيمالیةالتزاماتوحقوقمنعلیهماوللشخصمامجموعالمالیةالذمةتعتبر

المالیة،الذمةتكونأینإیجابيعنصرعنصرین،منتتكونالتيوالمستقبلأوالحال

فیهاتكونالذيالثانيلعنصراوالسلبي،العنصرعنالإیجابيالعنصرزادعنددائنة

)3(.الإیجابيالعنصرعنفیهاالسلبينصرالعزادإذةمدین

مملوكةهيالتيوالفردیةالخاصةالمقاولةنوعان،الخاصةالمقاولةأننجدإذ

لأنهامستقلةمالیةبذمةتتمتعلاأنّهاكماالفردي،المقاولفيالمتمثلوالطبیعيللشخص

.المالیةتهذموصاحبهابملكیةترتبط

.432على محمد حسین منصور، علي محمد حسین قاسم، المرجع السابق، ص -1
.75ولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص-2
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، جامعة جرش سابقا، 3-2-1غالب علي الدوادي، مدخل إلى علم القانون، الطبعة -3

.286، ص 2004وجامعة البرموك سابقا، 
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منللمقاولالمالیةالذمةبینوناحیة،منالتزاماتهاوالفردیةالمقاولةأموالبینفمزج

للمقاولةالمخصصرأسمالاختلاطفيتتمثلالتيومرهقةنتائجعنهایترتبأخرى،ناحیة

الأخرى،المقاولاتلباقيتصصخالتيالأموالبتلكاستغلالهامنالمحققةالأرباحو

تتعرضأنیمكنالتيالاقتصادیةفالأزماتبذلكوالمقاول،نفسباستغلالهایقومالتيو 

والإفلاسلقاعدةوفقاذلكو،الأخرىعلىنتائجهاتنعكسالمقاولاتهذهإحدىلها

الدائنین،لجمیعالعامالضمانتمثلالتيوللشخص،المالیةالذمةوحدةمبدأعلىالمترتبة

الذيالخطرنتیجةللمقاولة،المالیةالذمةوللمقاولالمالیةذمةالبینالفصلوجببهذاو

.المقاولوالمقاولةبینالخلطیةعملعننجم

منشركةقبلمنإستغلالهایتمانهنجدجماعیةالمقاولةكانتإذاماحالةفيلكن

هذالها،الاعتباریةالشخصیةتثبتأنبمجردباعتباروو،تجاریةأومدنیةسواءالشركات

.مؤسسیهاذمةعنتمامامستقلة،مالیةبذمةتتمتعیجعلهاما

شركةقبلمناستغلالهایتمأنهنجدجماعیةللمقاولةمستقلةذمةوجودعدمحالةفي

لیستالشركةلتلكالمالكةموالالأوالأملاكتعتبرشركة،بداخلهاتوجدو،الشركاتمن

يدائنعلىالحالةهذهففيالمقاولةمالكةهيالشركةكانتإذاعكسعلى،للمقاولةملكا

.)1(الأخیرةهذهمنبأموالهمیستوفواأنالشركة،هذه

:التعاقدحقالمقاولةلیس.2

یتملاغیرهامعالتعاملأصبحالوجوبأهلیةلهالیستالخاصةالمقاولةأنباعتبار

والزبائنوالممولینمعیتعاقدالذيهوالشخصي،باسمهوالمقاولنجدبلباسمها

هذهإستعملتأنهأیضانجدكمامعهبرامالإتممنمعبالتصرفیلتزموالموظفین،

نجدلكن،التزاماتهلمواجهةذلكوالمعسر،التاجرلدائنيبالدفعللقیامالجماعیةالإجراءات

ماهذاوالشغل،مناصبعلىللحفاظذلك،ةالمقاولإبقاءعلىاتجهالفرنسيالقانونأن

.77ولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص-1
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حالةفيمسیرهاعنالمقاولةمصیربینیّزمالذيو13/07/1967القانونهینب

.مرتبطانغیرأنهماإذاالإفلاس

مسیرةلىإذلكیعودو،التسییرفيأخطاءبینالدفععنالتوقفتمإذاماحالةففي

تسییرإعادةفيالمخطئللمسیریسمحلاأینشخصیا،یكونالعقابأنفنجدالمقاولة،

لاكانتإذاماحالةفيالمقاولة،تصفیةعنهحتنیلاهذاأنلاإأخرى،تجاریةمؤسسة

.نشاطهایهدداقتصادیةاكلمشأیةمنتعاني

المتعلق25/01/1985بقانون13/7/1967قانونإستدالأنهنجدلكن

إجراءإنشاءتمأینالأولىالمادةفيبینهماهذاولةو للمقاالقضائیةالتصفیةوبالتقویم

تصفیةوالشغلوالنشاط،علىالحفاظو،المقاولةعلىبالحفاظیسمح(القضائيالتقویم

علىتؤكدالتي27المادةكذلكالقانوننفسمن26المادةنجدأیضاو،)الدیوان

.المقاولةأملاكإحصائیة

على"تنصأنهانجدالجزائري،القانونظلفيومت188المادةإلىبالرجوعلكن

كانتسواءالمقاولأموالفكلبهذاو،"دیونهلوفاءضامنةجمیعهاالمدینأموالأن

الأموالفمنمنتدخللا(زوجتهأموالاستثناءالدیونه،ضامنةتكونمهنیة،أوخاصة

الفرنسيالمشرععكسعلىبهاةالخاصالمستقلةالمالیةذمتهالهاكونها)الخاصةالمقاولة

الذيهوالغیر،معتعاملهعندالمقاولأننجدهذا،جانبإلىالزوجینبذمةیأخذالذي

باسمهذلكولحسابها،أوالغرضتحقیقأوبمباشرتهاسوءاالمقاولة،أعمالبكلیقوم

)1(.الغیرأماممسئولاومطلقاالتزاماملتزمایكونبهذاوالشخصیة،وصفته

.78ولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص -1



ماھیة المقاولة الخاصة:الفصل الأول

~ 35 ~

:التقاضيفيحقلهالیسالمقاولة.3

باعتبارهاالشخصيباسمهاذلكوبالتقاضيتقومأنلهایحقلاولةالمقاأننجد

الدفاعفيالحقلهمنهوطبیعي،كشخصاعتبارهعلىفالمقاولقانوني،بشخصلیست

العدالة،أمامذلكوالشخصيباسمهعنها

فيینازعهالذيالغیریقاضيأنلهیجوزقانوني،كشخصالمقاولاعتبرإذالكن

باسمهدعوىعفیر أوالمقاولةباسملیسوهومهسبااءالقضأمامالقانونلهیقررهحق

.للمقاولةلامثمكونهالقضاءأمامالشخصي

  .القراراتاتخاذسلطة:یاثان

بهدفذلكومعنویا،أوطبیعیاكانسواءقانونيشخصإلىدائمةبحاجةالمقاولة

.القانونفيمصالحهاإبراز

للمقاولةتابعةنجدهاالمعنویة،بالشخصیةیتمتعالتيوالفردیة،للمقاولةفالنسبة

هر بدو الذيوالمقاولشخصیةبواسطةالقانونيالنظامفيتتدخلإذ،)الطبیعيالشخص(

أورادةبالإمتعلقةسواء،اتالقرار اتخاذفيبإنفرادهالمقاولةمصالحجمیععاتقهعلىتقع

  .لهامالكباعتبارهأرباحها،علىحصولأوالتسییر

لاعتبارذلكو تجاریة،شركةشكلتأخذالتية،الجماعیللمقاولةبالنسبةالشيءنفسو 

الشركةهذهأندنجبهذاو،الالتزاماتوبالحقوقالتمتعمعنویة،شخصیةذوالأخیرةهذه

أعضائهامساهمةنجدأینالقانونيالنظامفيالقانونيشكللهاتكونو المقاولةتمثل

الغایةنفسلهمالذینوالإجراءاتوالقراراتاتخاذأوالتوزیعأوالإدارةفيالمتعددون

فيالمشاركةفيالحقلهمفلیسالعمال،باستثناءللشركة،نجاحتحقیقهووالهدف،و 

.بالملكیةالإدارةربطلمبدأطبقاهذاو الإدارةأعمال
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المبحث الثاني

المقاولة الخاصةانعقادكیفیة 

فة علیها العقد بصالأركان التي یقوم الجزائري بتحدید الشروط و لقد قام المشرع 

كما أن صحة العقد شرط واقف )1(مبادئ القانون المدنيعامة، وذلك من ضمن أحكام و 

المحل ینفردان ببعض أن كلا من ركن التراضي و باعتبارعلى وجوب توفر هذه الأركان، 

الخصائص لتمام العقد، على عكس السبب الذي یتفق مع كل العقود و لهذا تم إحالته إلى 

العامة، فبمجرد نقص أو غیاب أحد من هذه الأركان یؤدي ذلك إلى بطلان النظریة 

)2(.المطلق للعقد

هذا ما یستدعینا إلى  تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، ذلك نتحدث في المطلب و 

.المحلفي المطلب الثاني یخصص لركناضي و عن ركن التر الأول

المطلب الأول

التراضي في عقد المقاولة الخاصة

فضله یتم التعرف على إرادة بهو ذلك العنصر الذي تعرف المقاولة عقد رضائي، و 

الذي یتمثل في مبدأ سلطان د كون هذه الإرادة یحكمها مبدأ و المتعاقد عقد إبرامه للعق

ة یجب وجود إرادتین متطابقتین، والتي التراضي بطریقة صحیحانعقادلكي یتم ، و )3(الإرادة

خلو هاتین الذي یتعین من ، و الانعقادشروط بهذا ما یدعى یجاب، و تتمثلان في القبول والإ

هذا ما یدعوا إلى تقسیم هذا ، و )4(الذي یعد من شروط الصحةالإرادتین من أي عیب و 

من ق م ج 105إلى  59أنظر المواد -1
جامعة 200مالك سعدیة، عقد المقاولة الدولي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال ،-2

.31، ص 2004-3مولود معمري، تیزي وزو 

.46أنظر أیضا مسعود مروش، المرجع السابق، ص -
.31مالك سعدیة، المرجع السابق، ص -3
.27توفیق زیدانین المرجع السابق، ص -4
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في الفرع الأوّل، وشروط الصحة الفرع الانعقادالمطلب إلى ثلاثة فروع تناول شروط 

.على المقاولةنخصص الفرع الثالث صور التراضي الثاني، و 

الفرع الأول

الانعقادشروط 

متطابقان، ذلك  ایكونقاولة یجب توافر كل من الإیجاب والقبول و المانعقادلكي یتم 

على دفع لى المقاولة یكون على ماهیتها، وعلى ضرورة القیام بعمل معیّن و أن التراضي ع

هذا ما العمل المطلوب، و نجازإاء أو دذلك بموجب أالذي یلتزم به المتعاقد الأخر و الأجر

المقاولة "في نصها، بإدلائها على كل هذه العناصر بقولها ق م ج  549تناولته المادة 

أو أن یؤدي عملا مقابل أجر شيءعقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع 

"یتعهد به المتعاقد الأخر

:التراضي على ماهیة العقد: أولا

ما إذا لم یكن تراضي الطرفان على ماهیتها، ذلك یقوم لا یمكن للمقاولة أن تنعقد 

، في حین یقوم هعناستقلالیةحساب المتعاقد الأخر بكل لالمتعاقد الأوّل بعمل معیّن 

لهذا یشترط أن تته كلا من إرادة الطرفین ي بدفع الأجر مقابل ذلك العمل، و المتعاقد الثان

م أحد المتعاقدین بإبرام عقد مقاولة لكنما إذا قامثلا في حالةإلى إبرام عقد مقاولة 

لا عقد و الحالة لا یوجد لا عقد مقاولة المتعاقد الأخر نیته في إبرام عقد وكالة، ففي هذه

)1(.كفالة

لكن معیّن، و شيءالمتعاقدان على صنع اتفقاالمقاولة في حالة ما إذا انعقادلا یتم 

في حالة ما إذا قصد الشيءنفس أخر، و شيءعلى  صنع اتفقالأخر ظن على أنه 

قصد الأخر أن یكون  نعن اي إشراف أو توجیه، في حیاستقلالاأحدهما أن یقوم بالعمل 

.له هذا الإشراف على العمل، فهنا لا تنفذ المقاولة

.20عدنان إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص -1
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ذلك د المتعاقد الأوّل بقیام بعمل، و كذلك لا تنعقد المقاولة، في حالة ما إذا قص

.الأخر ظنا منه أنه یقوم به تطوعایهمقابل أجر، لكن الطرف

ذلك لقاء ) المقاول(هو و  استقلالیةبالعمل بكل طرفیهبهذا یقصد أنه عقد یقوم أحد و 

)1(.احد یتعهد به الطرف الأخر

:التراضي على العمل:ثانیا

المقاولة، یجب أن یتراضیا المتعاقدین على العمل، ذلك بعد تخلف إرادتهما لانعقاد

د منزل بینما أراد المقاول بترمیم ییحوله، مثل على ذلك في حالة ما إذا رب العمل أراد تش

منزل قائم فعلا، فهنا لا تنعقد المقاولة لعدم وجود تراضي بین المتعاقدین على العمل 

.المقصود منها

لا للتعیین، و أن معینا أو قابالعملالحالة التراضي یتطلب أن یكون فیه ففي هذه 

)2(.الالتزامالإرادة نحو انعدامالعمل هو فاستحالةالعقد، انعقادإلا لا یتم یكون مشروعا، و 

:التراضي على الأجر:ثالثا

یكون موجودا، بل یشترط أن یكون  أنحتى یتم التراضي على الأجر، لا یكفي 

یكفي فیه ألا یختلف الطرفان وكذلك أن یكون مشروعا، و  العقدمعینا، أو قابلا للتعیین في 

هو الذي ینفي وجود التراضي علیه، الاختلافإبرام العقد، إذ أن هذا عندبشأن تحدیده 

.إتمام هذا العقدنع من الكن في حالة ما إذا غفل الطرفان على هذا التحدید، فلا م

كلا من الطرفین على مقدار بینعلى وجود توافقالأجركما یقع التراضي على 

لطرفین على االطرف الأخر، لكن في حالة ما إذا لم یوافق أحد  هرضالذي یعالأجر

لن ینعقد، لعدم تطابق الإیجاب المطلوب منه، ففي هذه الحالة عقد المقاولةالأجر

)3(.القبولو 

.72محمد لبیب شنب، المرجع السابق، ص -1
.13محمد لبیب شنب، المرجع نفسه، ص -2
.20إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص عدنان-3
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ذلك مقابل ما یقدمه إلى الحصول على الأجر، و یجب أن تتجه إرادة المقاولبهذاو 

.رط أن تكون إرادة رب العمل توجهت هي الأخرى إلى دفع هذا الأجرشبمن عمل، 

مجانیةتوجهت إرادتهما إلى هذا القصد لدى المتعاقدین، و انتفىأما في حالة ما إذا 

.مقالةلیس عقدتبرعیا و العمل، فهنا یكون العقد 

الفرع الثاني

شروط صحة التراضي

:التي تتمثل فيهي نفسها شروط صحة أي عقد أخر و من شروط صحة التراضي

لإبرام هذا العقد، ففي حالة نقص أهلیة أحد  آهلاأن یكون كلا من المتعاقدان -

.لك إلى إبطال المقاولة لمصلحة الطرف الأخرذالطرفان، أدى 

لبیان أحكام عیوب طرفین سلیمة، تخلوا من العیوب، و یجب أن تكون إرادة ال-

81المنصوص علیها في المواد من الرجوع إلى القواعد العامة، و الإرادة لا بد 

.ق م ج 91إلى 

:الأهلیة في عقد المقاولة: أولا

یتعیّن  هللأثر الذي هدفت إلى أحداثه فإن ةتجنمي تكون إرادة المتعاقد معتبرة، و لك

.القبول ممن هو أهل للتعاقدیصدر كل من الإیجاب و  أن

الأهلیة یین الأهلیة المطلوبة للمقاول، و لهذا رأیت أن أبین في عنصرین متتالو 

.الواجبة لرب العمل

یة التصرف وذلك أن یكون لفقد یلزم أن تتواجد لدیه أه:بالنسبة لأهلیة المقاول.1

في عمله بحیث م عمله فقط فیكون مضاربا ذلك على أساس إما أن یلتزم بتقدیراشدا، و 

بموجب عقد مسئولاقد یلحق أضرار برب العمل فیصبح الخسارة، و یكون معرضا للربح و 

ل من الأعمال الدائرة من هنا فإن عقد المقاولة یكون بالنسبة للمقاو مقاولة عن تعویضه، و 

.النفعبین الضرر و 
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في حالة ما إذا كان المقاول ناقص الأهلیة أو معتوه، أو ذي سفه أو ذي یترتبو 

)1(.لة، فذلك إبطال عقد المقاولة الذي ابرمه لمصلحتهغف

تصر دوره فقط على تقدیم العمل، وإنّما یلتزم في في حالة ما إذا كان المقاول لا یق

حینئذ بمثابة البائع، أین یقوم بالتصرف في المادة، فیكون تقدیم العمل والمادة معا، و 

إلاّ عقده یكون قابلا للإبطال لمصلحته في أن یكون البائع كامل الأهلیة، و یشترط في

)2(.حالة ما إذا كان ناقص الأهلیة

،3(من ق ت ج5ذلك وفقا لأحكام المادة لتجارة و له باالمأذونأما بالنسبة للصغیر 

الداخلة في حدود ها و یمكنه أن یكون مقاولا، و بهذا تكون جمیع التصرفات التي یقوم ب

.الإذن مثل تصرفات البائع سن الرشد

:بالنسبة الأهلیة رب العمل.2

بالتالي تكون مقابل ما یقدمه المقاول من عمل و یلتزم رب العمل بدفع الأجر، 

الضار، لذا یشترط أن تتوفر الأهلیة النفع و من الأعمال الدائرة بینالمقاولة بالنسبة له

التصرف فیه، بكونه بلغ سن الرشد، ففي حالة ما إذا كان محجورا لسفه أو غفلة أو كان 

)4(.لك قابلیة إبطال عقده موقوفا على إجازة ولیه أو وصیّهذصغیرا ممیزا، كان ب

لكن قد تكون المقاولة من أعمال الإدارة، كالقیام بترمیمات ضروریة لحفظ شیئ، و 

العقد یعتبر من أعمال هذا رمیم منزله، و یبرمه رب العمل مع المقاول لت الذيعقد الك

بالتالي یجوز للقاصر، أو لدى رب العمل، أهلیة الإدارة، و بهذا یكفي أن تتوافرالإدارة، و 

.أن یبرم عقد مقاولة...)و غفلة المأذون له السفه أ(المحجور علیه 

، ص 1997محمد عبد الرحیم عنبر، عقد المقاولة، دراسة مقارنة بین التشریعات الدولة العربیة، دون دار النشر، -1

70.
.22-21عدنان إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص -2
  ت م ج 5أنظر المادة -3
.53رجع السابق، ص قدري عبد الفتاح الشهاوي، الم-4
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أعمال بالنسبة للعقد الذي یكون محله إقامة بناء جدید، فهذا لا یعتبر من إما

)1(.بهذا لا یمكن من تقتصر أهلیته أن یعقده على سلطة القیام بأعمال الإدارةالإدارة، و 

.عیوب الإرادة في عقد المقاولة:ثانیا 

المشرع الجزائري عیوب الإرادة  ذكرق م ج  91إلى  81بالرجوع إلى نص المواد 

بهذا تجعل العقد  قابلا و  )2(،الاستغلال -الإكراه -التدلیس-التي تتمثل في الغلطو 

ما أكثرهو كثر العیوب مساسا بهذا العقد، و للإبطال، إلاّ أن عیب الغلط أعتبر من الأ

.أو عند الحساب أو في غلطات القلمیقع خاصة في الشخص المقاول، 

:الغلط في الشخص المقاول.1

، ما إذا كانت لزومهففي هذه الحالة یمكن تأثیر الغلط في صحة العقد، أو عدم 

)3(.أو أنّها لیست كذلكاعتبارشخصیة المقاول محل 

في العقد، خاصة فیما اعتبارلكن في حالة ما إذا كانت شخصیة المقاول محل 

یخص مقاولات الإنشاءات الكبیرة، إذ یتخذ رب العمل مقاولا موثوقا به یكون ذات أمانة 

.عالیة كفاءةو 

فبهذا فإن الغلط في الشخص المقاول، یجعل العقد موقوفا على إجازة رب العمل 

)4(.صاحب المشروع، فله أن یجیز العقد أو یطالب بإبطاله

.54نفس المرجع، ص القدري عبد الفتاح الشهاوي، -1
  .ق م ج 91إلى  81أنظر المواد -2
.24عدنان إبراهیم الریحان، المرجع السابق، ص -3
.378، جعفور الفضلي، المرجع السابق، ص 72محمد عبد الرحیم عنبر، المرجع السابق، ص -4
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:الغلط في الحساب و الغلط في القلم.2

الذي یعتبر غلطا مادیا، لكن یجب تصحیح الغلط كثیرا ما یقع الغلط على الحساب و 

فبذلك یكون عقد المقاولة )1(.و كذلك دون أن یكون لذلك الغلط من تأثیر على نفاذ العقد

.الغلط في الحساب أو الكتابة ذلكصحیحا نافذا بالرغم من وجود 

ع نفس الشیئ قد یقة أو بالنقصان و كما أنه كثیرا ما یقع الغلط في الحساب بالزیاد

أیضا في القلم، كان ینقل مبلغ معین أو رقم معین في صفحة من صفحات عقد المقاولة 

عشرة ألاف باعتبارهثم ینقل 000100إلى صفحة أخرى، مثلك مبلغ بمائة ألف دینار 

  .دج 100  000یأخذ المبلغ الصحیح و هو ، وبهذا یصحح الخطأ و 00010دینار 

تكون المقاولة صحیحة، ) ي القلمالغلط في الحساب و الغلط ف(ففي كلا الحالتین 

لكن یجب تصحیح الغلط، من دون أن یكون سبب التمسك بإبطال هذا العقد، و هذا ما و 

ط في لا یؤثر صحة العقد مجرد الغل"نص على ما یلي التي تو ق م ج  84حددته المادة 

)2(".یجب تصحیح الغلطالحساب ولا غلاطات للقلم ولكن و 

الفرع الثالث

صور التراضي على المقاولة

التي تعتبر عمل و بین المقاول ورب الالاتفاقیعتبر إبرام عقد المقاولة هو ذلك 

على تحدید الاتفاقیتم هذا  إنتنفیذه، على و  ةالصور الغالبة الوقوع في إبرام عقد المقاول

من هنا نستخلص أن هناك و  العملإنجاز ذلك أساسهاالتي یتم على الطریقة الواجبة، و 

رب اول و التي تتمثل بالتعاقد الذي یتم بین المقرق لإتمام إبرام عقد المقاولة، و عدة ط

دكتور في الحقوق و أستاذ متفرع في الجامعة اللبنانیة، كلیة الإقتصادیة و إدارة الأعمال وكلیة نعیم مغبغب،-1

، ص 1997الهندسیة، عقود المقاولات البناء والأشغال الخاصة والعامة، طبعة جدیدة مزادة ومنقحة، الفرع الثاني، 

18.
  .ق م ج 84أنظر المادة -2
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لتفصیل و ) تاءطاع طلب تقدیم و(عن طریق المناقصة  أو، سابقةبطریقة المالعمل

:أكثر نحددها كما یلي

.إبرام عقد المقاولة عن طریق الممارسة: أولا

ذلك بأن المعتاد علیها في إبرام العقد، و الأصل أنه، قد یتم إبرام المقاولة، بالطریقة 

لحاسبه، فیقبل المقاول بذلك، لكن هناك ین و عیقوم رب العمل من المقاول بإنجاز عمل م

الحالات، أین نجد أن المقاول هو الذي یبادر بالعرض، فیقبل رب في بعضاستثناء

العمل بعرضه، إذ نجد في غالب الأحیان أن بالنسبة للمقاولات الهامة، تسبق مرحلة 

متى توافقت إرادتهما، أبرم العقد، إذ یطلق على المسائل الجوهریة و  الطرفانالتفاوض بین 

)1(.الممارسةعلى هذه الطریقة التعاقد بطریقة 

استمرارفمن خلال هذه المفاوضات لا تترتب أي أثار قانونیة، إذ یمكن عدم 

في أي  ا حتى إبرام العقد، إذ یجوز لكل منها أن یقطع هذه العلاقةمبالتزامه الطرفان

)2(.للأخرأحد منهما بالتعویض  أيأن یلتزم  دونوقت، و 

:على غرار ذلك، فإنه قد یحدث أثناء التفاوض في میدان مقالات البناء ما یلي لكن

اللاّزمة، و الأجر الواجب و التي تتضمن حوصلة لمختلف الأعمال:المقایسة.1

.دفعه من طرف رب العمل

أن المقایسة، یمكن أن تكون وصفیة، في الحالة التي یقوم المقاول بتحدید  ةالحقیقو 

كذا المواد ، و )بذلك العمل(قاسات الخاصة به صنف العمل الواجب أدائه من تحدید الم

.87السابق، ص محمد لبیب شنب، المرجع -1
.84فتیحة قرة، المرجع السابق، ص -2

زیاد شفیق حسن قراریة، عقد المقاولة في الفقه الإسلامي وما یقابله في القانون المدني، مذكرة لنیل :أنظر أیضا-

89،ص2004درجة الماجستیر في الفقه والتشریع بكلیة العلیا في جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،
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إلخ، كما یمكن أن تكون تقدیریة عندما یقوم المقاول على بیان أسعار كل ...المستعملة

)1(.لى العمل المطلوب القیام بهع باستعمالهاالمواد التي سیقوم 

ما على الذي یصنعه المهندس المعماري و )الرسم(هو ذلك التصمیم :التصمیم.2

.المقاول سوى تنفیذه حسب ما تم الإشارة إلیه في التصمیم

و هو ذلك الدفتر الذي یحتوى على جمیع الشروط التي تم :دفتر الشروط.3

  .العقدذلك لإتمام علیها، و الاتفاق

)2(.فهذه الشروط واجبة أن تكون دائما مجتمعة في العقد

لكن إلى جانب هذا كثیرا ما یحدث خلال مرحلة المفاوضات بین الطرفین تساؤل 

لتزم مجبرا على إتمام العقد أم قطعه، دون أن ییكونحول ما إذا كان رب العمل

.المهندس المعماريبالتعویض لكلا من المقاول و 

 یمكن إجبار رب العمل على التعاقد، إما مع المقاول أو المهندس الأصل، لا

الجهدتزم بتعویضهما، على ذلك العمل، و المعماري و من خلال هذا، فرب العمل غیر مل

من حالة ما إذا كان رب العمل هو الذي طلبالذي قاما به لإعداده على عكس في 

من ثم تراجع عن ذلك العمل و  داءعلى أ)المقاول أو المهندس المعماري(الطرفین 

هذا في حالة ما إذا كان عویض لكلا من الطرفین تقصیریا، و فالغالب، رب العمل ملزم بالت

.الخطأ من طرف رب العمل أو تعسفا منه

أما في حالة أن رب العمل قام على تنفیذ ذلك التصمیم الذي أعده المهندس 

بهذا فطبقا للقواعد العامة، ب غیره، و ك أثر على حساذلالمعماري، و أفاد منه، فیكون ب

)3(.بهأثرىیلتزم رب العمل على دفع قیمة ما 

.56، ص 7بد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط، المرجع السابق، ج ع -  1
، أنظر أیضا محمد لبیب شنب، المرجع السابق، ص 65محمد عبد الرحیم عنبر المحامي، المرجع السابق، ص -2

.83، و كذلك فتیحة، المرجع السابق، ص 61
، أنظر أیضا، محمد لبیب شنب، المرجع 39، ص 7عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط، المرجع السابق، ج -3

89السابق، ص 
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.إبرام عقد المقاولة عن طریق المسابقة:ثانیا

ذلك عن طریق الإعلان، ابقة، أین یدعو فیها رب العمل، و فالتعاقد بطریقة المس

الإشارة أن یكون هذا على كل متقدم للمسابقة بطلب وضع تصمیم للعمل المطلوب، مع 

الإعلام یتضمن الشروط التي یتعین على المقاول التنفیذ بها عند تنفیذه لعقد المقاولة، 

هذا للنظر في الأعمال التي قدمت مع توكل مهمة الفحص للجنة الخاصة و  على أن

أفضلها، لتعیین جائزة للفائزین، مع العلم أن یمكن أن تكون الجائزة المختارة هي اختیار

)1(.الذي یقوم على تنفیذهام التعاقد مع صاحب أفضل تصمیم و إتم

ذلك لیس مشروعا، عندها ذّر له التعاقد مع ذلك الفائز، و بإمكان لرب العمل أن یتع

الوقت الذي أضاعه لإتمام العمل یض الفائز عن الجهد الذي بذله، و یكون ملزما بتعو 

)2(.المطلوب إنجازه

الالتزامبالتعاقد مع الفائز، فهنا یقوم أیضا التزامه، قد لا یتحفظ رب العمل على لكن

.بتعویضه، ذلك بمنحه الجائزة المعلنة علیها في المسابقة

  .عطاءتقدیم :ثالثا

اللجوء إلى ،الغیربإمكان لرب العمل الذي یرغب في إنجاز عمل كبیر بواسطة 

إلیه، أو ما یدعى بالمناقصة، أین تحدد الأجر soumissionالمعطاءاتطلب تقدیم 

محدّد، ذلك تتم هذه المناقصة عادة وفق از عمل معیّن و الذي یطلبه الغیر، مقابل إنج

.أسلوبین

، مع تقدیم اعلنا أقل عطاءمن تقدمإما عن طریق مناقصة علنیة، أین ترسو على

.الضمانات الكافیة، أو في مظاریف مختومة

.89، ص المرجع السابق محمد لبیب شنب، -1
.75، أنظر أیضا محمد لبیب شنب نفس المرجع، ص 67محمد عبد الرحیم عنبر المحامي، المرجع السابق، ص -2
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قصة العلنیة، أین یتقدم مختلف المتسابقین فیها، إذ تعتبر إیجابا لتقدم بالنسبة للمناف

بهذا یتم صة على من یقدم علنا أقل عطاء، و لترسو المناق،نمعیّ لكل واحد منهم بعطاء 

)1(.م ج 69في المادة  ذكرهإبرام العقد، حسب ما تم 

فیما یخص المظاریف المختومة، فیكون فتحها في الیوم المحدد، على أن یكون أما

متسابقین، طالما قدم الضمانات المناقصة أیضا، على من تقدم بأقل عطاء من الرسوا

)2(.الكافیة طبقا لدفتر الشروط

حق الرفض، فهو غیر بنجد أن رب العمل إذ تحفظ في إعلانه  قد فمن خلال العقد

)3(.بإتمام العقد مع من رست علیه المناقصةملزم 

إذ لم یتحفظ رب العمل بهذا الحق بذلك یكون ملزما بالتعاقد مع مقدم العطاء أما

إلا كان ملزما بتعویض من التراجع بلا أي سبب غیر مشروع، و لا یحق له مة، و الأقل قی

كسبه لو قام بذلك باستطاعتهما كان مناقصة على ما أنفقه من مصاریف و رست علیه ال

.العمل

الثانيالمطلب

الخاصةالمقاولةعقدفيالمحل

فيالمحلأنذلك،)4(جمتمن98إلى92الموادفيالجزائريالمشرعنصلقد

به،القیامالمدینعلىیجبلذياالأداءذلكهوو الرضا،جانبإلىركنو المقاولةعقد

یقومالذيالأجرذلكهوالعملربلالتزاماتفالنسبةمزدوجاالمقاولةعقدفيیكونو 

.للمقاولبدفعه

"ق م ج على أنه69تنص المادة -1 المزاد، و یسقط المزاد بمزاد أعلى و لو لا یتم العقد في المزایدات إلاّ برسم:

".كان باطلا
40، و كذلك عبد الرزاق احمد السنهوري،مرجع سابق ص86فتیحة قرة، المرجع السابق، ص -2
.67-40محمد عبد الرحیم عنبر المحامي، مرجع السابق، ص ص -3
  .ق م ج 98إلى  92أنظر المواد -4
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یعنونالدولیة،الاقتصادیةالعقودفيللمحلالاقتصادیونقدمهالذيالتعریففحسب

برتعالتيو والأساسیةوالجوهریةالمختلفةالعناصرعنالبحثمنهایرادالتيالعملیةتلكبه

  .هاقیقتحإلىیهدفشأنهاالتيو صادیةالاقتو القانونیةالعملیةعن

إلىو بشأنهطرافالأفیهیتفقالذيالأداءبهیقصدالعقدالمحلأنالبعضیراهكذلك

  .العقداقتصادیاتحولهیدور

یتحول،الاقتصادیینهؤلاءقبلمنتفسیرتمماحسبالعقدفمحلهذاخلالفمن

)1(.العقدإبرامبمجردالالتزاممحلإلى

:هماهامینعنصرینإلىالمطلبهذافيتناولإلىنتطرقبهذاو

عقدفيالأجرلعنصرالثانيالفرعنخصصوالأولالفرعفيالمقاولةعقدفيالعمل

.المقاولة

الأولالفرع

المقاولةعقدفيالعمل

محلالیكون)العمل(فیهیشترطإذالمقاولة،عقدفيجوهریاتو أساسیاتالعملیعتبر

أنفيتتمثلالتيو المحلشروطفيالعامةالقواعدإلىالرجوعیستوجبالمقاولة،لعقد

)2().مشروعایكونأنأي(فیهللتعاملقابلایكونأمو للتعیین،قابلاممكنا،العملنیكو 

Obligationبعملالقیامأساسه)المقاول(المدینالتزاممحلكانمتىفالأصل،.1

De Faire

كنولوجیا في مجال التبادل الدولي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، نصیرة بوجمعة سعدي، عقود الت-1

.83، ص 1992الجزائر، 
معوض عبد التواب، المرجع في التغلیف على نصوص القانون المدني المجلد السابع، الإیجار، العاریة، عقد -2

ة عالم الفكر و القانون للنشر و التوزیع، مصر ، مكتب7المقاول، التزام المرافق العامة، عقد العمل، الوكالة، الطبعة 

.289، 288، ص ص 2004

، و أیضا أنظر فتیحة قرة، المرجع 55، ص7انظر أیضا عبد الرزاق السنهوري، الوسیط، المرجع السابق، ج -

.96السابق، ص 
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وجب أن یكون هذا العمل ممكنا، ذلك إذا كان هذا العمل غیر ممكن إذن بطبیعة 

مستحیلا في ذاته، أدى ذلك الالتزامفي حالة ما إذا كان محل ، و الاستحالةالحال تقابله 

إذا كان محل : "ق م ج  93هذا ما نصت علیه المادة و إلى بطلان العقد بطلانا مطلقا 

".مستحیلا في ذاته، كان العقد باطلا بطلانا مطلقاالالتزام

الاستحالة لیست المطلقة، و استحالةالمقصودة هي فالاستحالةفحسب نص المادة 

تزام المنشود على فیها تأدیة الالیستعصىالتي و  طلقةالمالنسبیة، كون أن هذه الاستحالة

عجز المدین ذاته من تأدیة ، التي تنصب على)الشخصیة(النسبیة الاستحالةالكافة، لا 

)1(.ما تعهد به

ابل للتعیین، ففي حالة ما إذا العمل لم یكن قلا بد أن یكون العمل معنیا أو .2

)2(.معینا كان عقد المقاولة باطلا

و یكون العمل معینا و ذلك بیان نوعه أوصافه، كأن یتعهد المقاول ببناء منزل، 

.و غیرها...له تحدید هذا البناء، بوضع التصمیمات و تحدید المقایسات بأوج

أما إذا لم یكن العمل مفصلا على هذا المنوال، كان یكفي أن یكون قابلا للتعیین 

تحتوي مدرسةبناء طرفان على كاتفاقمتى یتضمن القد ما یساعد على تعیینه، :مثلا

مثل هذه لتسع عدد معینا من الطلبة مع المرافق اللازمة على عدد معین من الفصول و 

.المدرسة

ذلك أن یكون غیر مخالف ل المقاولة قابلا للتعامل فیه، و أخیرا، أن یكون العمل محو .3

رحت به المادة صهذا ما أصبحت المقاولة باطلة، و إلالنظام العام والأدب العامة و ل

"كان العقد باطلا الآدابمخالف لنظام العام أو الالتزامإذا كان محل "ق م ج  96

ارنة في القانونیة المصادر ، دراسة مق1983أنور السلطان، مصادر الالتزام الموجز في نظریة العامة للالتزام، ط -1

.63، وكذلك محمد لبیب شنب، المرجع السابق، ص -12واللبناني، دار النهضة، القاهرة، ص 
.101بق، ص فتیحة قرة، المرجع السا-2
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الثانيالفرع

المقاولةعقدفيالأجر

علىیقعالذيالعوضأوالمالذلكأنهكماالعمل،ربالتزاممحل،الأجریعتبر

كماعمل،منبإنجازهقامماحسبكمقابلذلكو للمقاول،دفعهبفلیلتزمالعمل،ربعاتق

.للتعیینقابلاأومعیّناو ومشروعاموجودایكونأنالالتزاممحلفيأیضایشترط

انهإذالتبرععقودمنالعقدكانإلاّ و المقاولة،عقدفيالأجرجودو منیستلزملهذاو

)1(.مقاولةتعتبرلا

یجبوبهذامقدارهالمتعاقدانیحدّداأنلاو العقد،فيالأجرذكرترطیشلاكانإنو 

الاتفاقیتمأینحالتینهناكأنج،م562المادةبهصرحتماهذاو :حالتینبینالتمییز

:هماالأجرعلى

تكونفهنامقدارهعلىیتفقالملكنهماو للأجر،المتعاقداناعرضإذا:الأولىالحالة

.أركانهامنركنلنقصباطلةالمقاولة

المقاولة،عقدإبرامعندصلاأالأجرلتقدیرالمتعاقدانیعرضالمإذا:الثانیةالحالة

عدمعندبتحدیدهیتكفلالذيهوالقانونلكنصحیحاالعقدیكونفهناذلك،علىسكتو 

.طرفیهاتفاق

وفقایتحددكماو المتعاقدانباتفاقیتحددقدالمقاولةعقدفيالأجرفإنهذاعلىو 

.للقانون

.الاتفاقطریقعنالأجرتحدید:أولا

العملربیلتزمأنالأصلو ،یرتضیانهماحسبأجرأيعلىیتفقأنللمتعاقدین

منیمنعلاهذاو النقود،منمبلغاالأجرهذاونیكأنیشترطأینالمقاولإلىالأجربدفع

.101فتیحة قرة، المرجع السابق، ص -1
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یمكنكماسندات،أوأسهماسواءیكونأنفإمكانهالنقود،غیرالأجرهذاأنیكونأي

.)1(العقارو المنقولىعلأیضایقتصرأنكذلك

.همالأسلوبینوفقاالاتفاقعندتحدیدهیجوزالأجرفإنیكن،هانفم

:الأوّلالأسلوب.1

المقاولعلىیتعینالتيلأعمالاكلامقابلذلكو إجمالا،الأجردیدتحیتمأین

وفقامنزلبتشییدمقاولالتزاممثلاالأعمال،منعمللكلمستقلاأجرتعیینندو ،أدائها

یتمالذيالعقدهذاعلىیطلقبهذاو جزائري،دینارملیونمقابلذلكمعینة،لأوصاف

.الجزافيبالعقدالنحوهذاعلىفیهالأجرتحدید

زیادة،أونقصأيدونللمقاولعلیهالمتفقالأجربدفعیلتزمالعملربیكونهناو 

یطرألمااعتداددونبالعمل،للقیامالأخیرهذابهقامالذيالجهدو الوقتعنالنظربغض

.صعباالعقدذلكتنفیذتجعلالتيو حوادثمن

المقاولة،مقدارإبرامعندقدما،مبمعرفةالعملربلیتیحأنهالأسلوبهذایمیّزماو 

التعاملمنسلوبالأهذاعلىیعابفیماهذا،جانبإلىللمقاول،هتسدیدیلتزمالذيالأجر

فيالاقتصادإلىجاهدایعمل)المقاول(الأخیرهذاأنذلكالمقاول،و العملرببین

جودةحسابعلىعادةكونیالذيو مضمون،وأكبرربحالیحققذلكو الأعمالتكالیف

تنفیذأثناءالأسعارترتفعإذتكالیفالفيالاقتصادمنالمقاولیتمكنلاقدكماو العمل،

حالةالاعتبارعینفيالأخذمعإجمالیا،قدرقدأجرهأنكونذلكفیتحمللمقاولةا

لعقدالاقتصاديالتوازنإعادةفيتنظرالمحكمةأننجدهناو الطارئة،الظروف

)2(.المقاولة

.57عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في الشرح الق م، المرجع السابق، ص -1
.77قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص -2
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:الثانيالأسلوب.2

أساسعلىوذلكالمتعاقدینبواسطةتحدیدهیتمالأجرأننجدالأسلوبهذاففي

)1(.صورتینالأجرتحدیدفيالأسلوبهذاأنالحقیقةفيیشملالذيو الوحدة

العملخلالهامنیتبینذلكمقایسة،بإجراءالأجرتحدیدعلىالطرفانیتفققد

...عمل،كلعندفعهالواجبالأجرالمواد،هذهقیمةالمستعملة،الموادالتنفیذ،الواجب

حسبعلىذلكوالنقصانأوبالزیادةواءسالمطالبةحقالعمل،ربیكونفهناإلخ،

.عملمنزهاانجماقیمةلیتلقىتأدیته،الواجبالعملمقدار

أین،مانثالأفئاتأساسعلىالأجرلهذاتقدیرهاعندالطرفانتفقبأنیمكنكما

الحدید،منالواحدالمتركسعر(بتنفیذهاسیقومعملیةلكلمحددسعربوضعالمقاولیقوم

المقاولقامالتيالأعماللكافةالقیاسإجراءعندو )إلخ...البناءمنالواحدمترالسعرأو

  .دفعهالواجبالأجرتحدیدبالتاليفعلا،العملمنتمماقیمةخیرالأفيلیقدربإتمامها،

قیمةمعرفةمنالعملربتمكنالمقایسة،أساسعلىالأجرتحدیدكانإذااهر،ظالو 

وجهعلىذلككانلوو المقاولةمحلالعملتنفیذعلىالمقاولإقدامقبلحتىذلكو الأجر،

معرفةمنالعملصاحبیمكنلاالأجر،تقدیرأنمانثالأفئاتلطریقةوفقافإنهتقریبي،

)2(.كاملاالعملتنفیذمنالمقاولانتهاءبعدإلاّ الأجرهذا

القانونبواسطةالأجرتحدید:ثانیا

ماالعقدیتضمنلمو ضمنا،ولاصراحةالأجرعلىالطرفانینفقلمإذاماحالةفي

القانونأننجدذلكالمقاولة،انعقادمنیمنعلافهذاالمستقبل،فيالأجرهذابتحدیدیسمح

سلفایحددلمإذا"جمق562المادةبهقضیتماهذاو )جرالأ(بتحدیدهیتكفلالذيهو

فيأنةالمادهذهنصفحسب،"المقاولنفقاتو العملقیمةإلىتحدیدهفيرجوعالوجب

بعدتحدیدهبإمكانهمافإنهالمقاولة،عقدإبرامعندسلفاالأجرالطرفینیحدّدلمإذاماحالة

57عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح الف م، المرجع السابق، ص -1
.58عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح الف م، نفس المرجع، ص -2
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علیهالاتفاقتملوكمابالأجربالوفاءملتزمالعملربالحالةهذهففيبینهما،بالاتفاقذلك

.التعاقدوقت

الأجرحولالعملإتمامو العقد،إبرامبعدالمتعاقداناختلفإذاماحالةفيلكن

فیمامبالغةالعملربیرىكأندفعهالواجبالمقدارحولیتفقالمأي(عنهالمستحق

.المقاولةأجرتحدیدلطلبذلكو القضاءإلىالطرفینمنكلایلجأفهنا)المقاولیطالبه

:)1(العناصرهذهمراعاةالمقاول،أجرتقدیرفيالقاضيعلىیتعینبهذاو

عندرةمهامنیتطلبهماو بسیط،أممعقدكانإذاماحالةفيالعملطبیعة-

مدىكذلكو ،اتنفیذهأثناءالمقاوللهایتعرضالتيالمسؤولیاتو الأخطارمدىماتأدیته،

یتطلبها،التيالمهارةوالفنیةالخبرة

المطلوب،العمللإنجازذلكو یستغرقهالذيالوقت-

المواصلات،عنبعدهأوقربهمدىأيالعمل،مكان-

بهمالاستعانةتمالذینالأشخاصأجورو المقاولقبلمنالمستخدمةموادالقیمة-

العمل،إنجازفي

.المهنیةكفاءتهو وسمعتهلالمقاو مؤهلات-

.84محمد لبیب شب، المرجع السابق، ص -1
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ثانيالفصل ال

في الجزائرالاقتصادیةدور المقاولة في التنمیة 

أي  استطاعة، عدم الاقتصادیةعلى الرغم من أهمیة المقاولة الخاصة في الحیاة 

خلال الدور البارز لها  نمف )1(عنهاالاستغناءالاقتصاديمجتمع مهما بلغت، درجة نموه 

الفعالیة، أیضا تقوم و  الاجتماعیةمشاریعها متمیّزة، إذ تقوم على تحقیق العدالة باعتبار

كبیرا، خاصة اهتماما ىتلق)المقاولة الخاصة(، و هذا ما یجعلها الاقتصاديعلى النمو 

حدى أهم الوسائل كإالدولیة منها، لذا كبرت سیاسیة التمویل الحكومي في مختلف الدول 

الذي یتوجب علیه أخذ ، و الاستثماراتثقافة المقاولة الخاصة نحو لتتوجه لكذالفعالة، و 

ثروةالذي یؤدي إلى خلق ، و الاجتماعیةو  الاقتصادیةالزیادة لتحقیق التنمیة بادرة و مال

.اقتصادیة

فعلى غرار الكثیر من دول العالم قدرت الجزائر أهمیة للمقاولة خاصة فیما یخص 

مجموعة من الإستراتیجیات مبنیة بعض أنواع المؤسسات، حیث نجد قیام الدولة بوضع 

المالیة الامتیازاتفي ممارسة مقاولة خاصة بهم، مجموعة من الراغبینعلى منح الشباب 

)2(.ضنات الأعمالجراء المرافقة من خلال مسائل و حاإو الضریبیة، إضافة إلى ذلك، 

إلا أنه نجد أن المشرع في مختلف التشریعات، و من بینها التشریع الجزائري، لا 

یسمح للمقاولة الخاصة بوجود نظام قانوني لها، على الرغم من وجود عدّة من النصوص 

على ، ولكن و الاجتماعيو  يدالاقتصاالتي تشخصها، مع أنّها تعد قوة حیّة في المجالین 

برها من بین المشرع لها، ككیان قانوني بصفة مباشرة، إلاّ أنها لم یعتاعترافالرغم من 

.97ولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -1
  .103ص .2001صلاح الدین عبد الباقي، مرجع سابق، -2



دور المقاولة في التنمیة الاقتصادیة في الجزائر:الثانيالفصل

~ 54 ~

من 21المتممة للمادة ج المعدلة و .م.ت 49دت في المادة التي ور الأشخاص المعنویة، و 

)1(.05/10القانون 

كالقانون التجاري، ق المنافسة، ق المقاولة موجودة في مختلف النصوص القانونیة، 

تبحث  اإلخ، فهي لیس لها معنى دقیق، إذ تبقى دائم...ضرائب، ق العمل، ق المدنيال

الضریبیة أو الاقتصادیةلتكوینها في حیاة عملها، أو  اعلى كیفیة مواجهة القوانین، سواء

.انقضائهابشأن 

ج أو الفرنسي .صعوبة كبیرة، لیس فقط من جهة الم ىد معنى المقاولة، تلقیفتحد

.بل من طرف الإنجلیز مع المصلحین أیضا

فالمشرع في العدید من التشریعات، أدرك أن الضرورات العملیة لمتطلبات الحیاة 

التي تعتبر الخلیة الأساسیة في الحیاة بالمقاولة، و الاهتمامالحدیثة، تقتضي، الاقتصادیة

ن نجد قانون الأعمال الذي عرف بالتطور المستمر من نهایة الحرب ، أیالاقتصادیة

لا موضوع قانوني، فهي ا مستقلا،كیاناعتبرتهاو بالمقاولة الخاصة اهتم، إذ 2العالمیة

المقاولة عن الانفصالتعتبر شخص قانوني خصص له ذمة مالیة، أي ظهور فكرة 

.المقاول

بحثین، إذ نتناول الدور السلبي للمقاولة بهذا، تأتي إلى تقسیم هذا الفصل إلى مو 

.نخصص في المبحث الثاني إلى دور الإیجابيالغیر في المبحث الأوّل، و اتجاهالخاصة 

المبحث الأول

الغیراتجاهلسلبي للمقاولة الخاصة االدور 

مستقل، إذا تخصص له ذمة مالیة، إذا تم الأخذ بأن المقاولة الخاصة كیان قانوني 

ي أي سلبالالغیر، كونها تظهر بجانبها اتجاهدائنة في نفس الوقت تكون مدینة و وبهذا 

.97رابح صافیة، المرجع السابق، ص  ولد -  1
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بأن تكرس اتجاههمكما تكون أیضا ملزمة و  بتشغیلهمالعمال الذي تقوم اتجاهة بصفة مدین

إلى جانب هذا ....على سبیل المثال في الأجر والأمن التي تتمثل و  اجتماعیةلهم حقوق 

التي الغیر، و اتجاهالإیجابي أین تكون فیه دائنة الاتجاهفي نجد صور أخرى والمتمثلة 

في میدان السلع أو سواءالتوزیع، وذلك في الإنتاج و الاقتصادیةنجدها تمارس وظیفتها 

قانوني للأجور سألتین نتناول التنظیم الالثروات من هنا نعالج في هذا المبحث مالخدمات و 

.الاقتصادينخصص للمطلب الثاني على أهم الضرائب في النشاط في المطلب الأول و 

المطلب الأول

التنظیم القانوني للأجور

على إثرى ما سبق الإشارة إلیه، حول أركان عقد العمل، أن الأجر عنصر جوهري 

ذلك  الاجتماعیةو  الاقتصادیةمكانته في الحیاة في عقد العمل، إذ أنه من السهل إستعاب

د أنه بالنسبة لكلا من المتعاقدین في عقد العمل، لكن إذا نظرنا إلى الوجهة القانونیة، نج

اقتصادیةراجع إلى تأثره بمعطیات سیاسیة و ذلك لم یعطي له مفهوما دقیقا ومحدّدا و 

)1(.من ثم الحمایة القانونیة لهو  تناول فیما تتمثل ماهیة الأجوربهذا سنحاول و  معینة،

الفرع الأول

ماهیة الأجور

ر من العقود الملزمة للجانبین، الأجر عنصر جوهري في عقد العمل، كما أنه یعتب

، ففي )صاحب العمل(، التي یقوم بها صاحب المقاولة الالتزاماتبهذا یعتبر من أهم و 

سعودي عمر، عنصر الأجر في عقد العمل، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع قانون الأعمال، جامعة -1

أنظر أیضا أمال بطاهر، النظام القانوني لحمایة الأجور في القانون /، ص 2007مولود معمري، تیزي وزو، سنة 

كذلك راجع إلى أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني و  14، ص 2003للنشر، الإسكندریة، ة الجزائري، درا الجامع

.211، ص 1998لعلاقات العمل في التوزیع الجزائري، علاقة العمل الفردیة، الجزء الثاني، الجزائر، 
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من جهة أخرى، عملصاحب الالتزامته، فإنه یعتبر كذلك محل هالعامل من جالتزامحالة 

جعل القواعد المتعلقة یر من طرف التشریعات العمالیة، و كبباهتمام ىوهذا ما جعله یحض

.قواعد النظام العامحكام و ل أیبه من قب

:تعریف الأجر: أولا

التشریعات ذلك كون و )1(لقد اختلفت وجهات النظر حول تقدیم تعریف شامل للأجر

شرع ج لم ینص إلا أن الم)2(العمالیة حاولت إعطاء تعاریف مقربة، فیما یتعلق بالأجر

، التي اقتصادیةو  اجتماعیةهذا راجع إلى المنطلقات، من أهداف صراحة على الأجر، و 

)3(.لعامةاظروفه المعیشیة العامل و احتیاجاتیتم الأخذ بها، حسب 

ى أنه ذلك المقابل المالي الذي یدفع للعامل مقابل من هنا یمكن تعریف الأجر علو 

.العمل الذي قدمه، صاحب العمل

:على أنه11-90من قانون علاقات العمل من القانون رقم 80نصت المادة 

بموجبه مرتب أو دخلا یتناسب یتفاضلاحق في أجر مقابل العمل المؤدي، و للعامل ال"

)4(".نتائج العملو 

على التمییز من حیث المصطلحات ج الذي یقوم.أیضا المعلاوة على ذلك نجد 

هو التغییر الذي جر، سواء على شكل مرتب من جهة، و وضعها بین الأالتيو التسمیات و 

أكدته المادة ما هذایة العمومیة، و ظفالو  یطلق على أجر الموظف الذي یخضع لأحكام

یفهم من عبارة مرتب، حسب هذا القانون ما یلي الأجر "11-90من قانون رقم 81

الأساسي الناجم عن التصنیف المهني في الهیئة المستخدمة، التعویضات المدفوعة 

ل خاصة، لاسیما العامل أو مقابل السعات الإضافیة بحكم ظروف عمأقدمیهبحكم 

.214أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص -1
.45عودي عمر، المرجع السابق، ص س-2
.100سابق، ص المرجع البح صافیة، ولد را -  3
17المتعلق بعلاقات لعمل، ج ر، عدد 1410رمضان عام 26المؤرخ في 11-90من القانون رقم  80م  -  4

.، معدل و متمم1990أفریل، سنة 20الصادرة في 
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لاوات وة المنطقة، الععلا بما فیع العمل اللیلي و الإلزاميالعمل التناوبي والعمل المضر و 

".نتائجهالمرتبطة بإنتاجیة العمل و 

مل الذي یقصد به ما یدخل في ذمة العاكون على شكل دخل من جهة ثانیة، و أو ب

السالف 90/11من قانون 82هذا ما صرحت به المادة من إیرادات مهما كان نوعها، و 

"التي تعبر عن الأجر كما یليالذكر، و  المتناسب مع نتائج یفهم من عبارة الدخل:

أو بالقطعة أو العمل بالحصة، أو بالالتزامالعمل الأجرة حسب المردود، لاسیما العمل 

)1("حسب رقم الأعمال

:أسالیب و أدوات تحدید و تقدیر الأجر:ثانیا

:معاییر تحدید الأجر.1

:أسس تحدید الأجور وفقا للطرق التالیةتقوم معاییر و 

:الأجر بمعیار المدة. أ

الأجر وفقا لمعیار المدة لتحدید مقداره إذ یمكن أن تكون هذه المدة احتساببإمكان 

ة أو متوسطة كالساعة أو الیوم أو الأسبوع أو الشهر، ففي كلا الحالات یتقاضى ر قصی

عامل المردودیة الفردیة أو الجماعیة للعمل، لا الاعتبارالعامل أجره دون أن یأخذ بعین 

إذ یتم دفع الأجر )2(الكمقق نتائج إیجابیة من حیث النوع و یقوم بالنظر فیما إذا العامل ح

من قانون 88هذا وفقا لنص المادة و  استحقاقهلكل عامل بطریقة منتظمة كلما كان أجل 

90-11" ، عند حلول أجل نتظامبایجب على المستخدم دفع الأجور لكل عام :

)3("استحقاقه

ون أن تقسیمات الأجر، كأو قانوني للتمییز بین مصطلحات و یرى الأستاذ أحمیة سلیمان أنه لا یوجد مبرر علمي -1

.214مضمون قانوني واحد، التنظیم القانوني للعلاقات العمل، مرجع سابق، ص و هذا الأخیر له محتوى واحد 
حمراوي سمیرة، النظام القانوني للأجور في التشریع الجزائري الجدید، مذكرة نهایة التكوین المتخصص في القانون -2

.12، ص 2001-2000، الاجتماعي، المعهد الوطني للعمل
.، السالف الذكر20ص ،90/11من قانون 88أنظر المادة -3
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:الأجر بمعیار القطعة. ب

هو المعیار الذي یتم فیه تقدیر الأجر طبقا لكمیة أو نوعیة الإنتاج أو المردود و 

المتحصل علیه، كما أن هذا المعیار یحقق مصلحة لصاحب العمل كونه یحافظ على 

.المستوى المرتفع للإنتاج

مختلف اعتمدتهو معیار مزدوج، أین معیار ثالث و ارین السابقین، ظهر المعیإثري

حساب الأجر، إذ تتخذ من جهة بعض التعویضات ازدواجیةالتشریعات الحدیثة في 

، بینما تتخذ من )1(هذا لحساب الأجر الأساسي أو الثابتالمرتبطة به وفقا لطریقة الزمن و 

والحوافز مكافآتالبعض العلاوات و  ابسلحجهة أخرى من معیار المردودیة كأساس 

الإنتاج، من أجل استمراریةالتي تتمثل نظاما تحفیزیا للعمال، ذلك لتحسین التشجیعیة و 

)2(.حصول العمال على دخل إضافي یتماشى مع نتائج العمل

:أدوات تحدید الأجر.2

:یقوم تحدید الأجر على مبدأین هما

:تحدید الأجر بواسطة النصوص التنظیمیة. أ

واسطة أجهزة مختصة، بعض قوانین الحالة، نجد الدولة تتدخل بإذ أنه في هذه 

نظم محدّدة لأجور العمال، ذلك في مختلف القطاعات التي تخص العمل، إذ أن تدخلها و 

یقابل كل ینلصالح العمال، كما أنها قامت بوضع جدول لمختلف مناصب العمل، في ح

.الاستدلالیةضربه في نقاط الذي یمثل حاصل و  استدلالیامنصب منها رقم 

كما أن المشرع الجزائري، أخذ بهذا الأسلوب من أجل تحدید الأجور الخاصة في 

إذ نجد هذا التحدید عرف تراجعا ملحوظا خلال تشریعات القانون الأساسي العام للعامل، و 

العمل الحدیثة، و نذكر على سبیل المثال تشریع العمل الجزائري، خاصة بعد صدور 

.104سابق، ص المرجع الولد رابح صافیة، -1
السالف الذكر،19، ص 90/11من قانون 81راجع المادة -2
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التي تحدث بین العمال، و  التفاوضیةالأسالیب ، إذ ترك المجال للأسس و 11- 90ن و قان

.أصحاب العملالعقد الفردي والجماعي للعمال و في إطار 

:تحدید الأجر عن طریق التفاوض. ب

فيّ إطار عقد العمل الفردیة من جهة  ءواسیتم تحدید الأجر من هذه الناحیة، 

مع مراعاة الحد الأدنى الوطني للأجور،  ةالمطابقن بالتفاوض حول الأجور الأساسیة الدی

 نالجماعیة للعمال و ذلك من جهة أخرى، إذ نجد تدخل مالاتفاقیاتأو عن طریق 

الجماعي الاتفاقضمن الصلاحیات الممنوحة لممثلي الأجور أو صاحب العمل في إطار 

.عملیة تحدید الأجر

ج  صرح بفعالیة مبدأ .نجد المأین 11-90م التصریح به في قانون و هذا ما ت

هذا للإتفاقیة منح ذعلى ذلك إ 120/3التفاوض، حول تحدید الأجر، وحددت المادة 

هذا و  القانون،تنظیم الأجر الأساسي للعمالیة صلاحیات واسعة من أجل تحدید و الجماع

.التعویضاتد الأدنى الوطني المضمون للأجر و من الحانطلاقا

له، استجابةمن خلال تحدیده للأجر، ذلك ونة لوب أكثر مر فهذا الأسلوب هو الأس

صاحب (التغیرات الخاصة سواء لصاحب المقاولة والمالیة و الاقتصادیةلكل الظروف 

.المستخدمةأو المؤسسة )العمل

:مكونات الأجر:ثالثا

تصنیفها من تلف تركیبهما و عنصر متغیر، إذا یخبت و االأجر یتكون من عنصر ث

الاجتماعیةالمنطلقات اختلافر أو من دولة إلى أخرى على حسب خلأنظام 

:، و من خلال هذا سنحاول أن نتاولها وفقا ما یليالاقتصادیةو 
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:و الذي یشمل عنصرین و هما:الأجر الثابت.1

):أجر المنصب(الأجر الأساسي. أ

الاستدلالي الرقمفي  الاستدلالیةهو حاصل ضرب القیمة النقدیة أو المالیة للنقطة 

و الذي لا یقلّ أهمیة عن الحد الأدنى الوطني المضمون )1(لمنصب العملالمقابل 

.للأجر

:التعویضات الثابتة الملاحقة أو المرتبطة بمنصب العمل. ب

الأجر الثابت فقط على عنصر الأجر الأساسي، إلاّ أنه هناك اختصارنظرا لعدم 

نجد منها التعویضات المترتبة الذي بملاحقاته، و عناصر الأخرى، تقوم مجموعة من ال

هذا ما مل أو التي تفرضها طبیعة العمل والظروف المحیطة المتعلقة به، و بمنصب ع

"...التي تنص علىو  90/11من قانون  2الفقرة  81دة حددته الما التعویضات :

ل خاصة، مالعامل أو مقابل السعات الإّضافیة بحكم الظروف عأقدمیهالمدفوعة بحكم 

علاوة المنطقة لإلزامي، بما فیه العمل اللیلي و او  المضرالعمل لاسیما العمل التناوبي و 

"...)2(

):المتغیر(الأجر التكمیلي .2

یث عنصر ن حیتكون الأجر المتغیر من مجموعة من العناصر المتغیرة سواء م

لكن لیس بصفة دائمة، ، كما أنها تلك العناصر التي یتقضاها العاملالاستقرارالدیمومة و 

:المتمثلة في العناصر التالیةعناصر مرتبطة بظروف عمل خاصة، و كونها

:تعویض السعات الإضافیة. أ

تحدید الساعات الإضافیة في عقد العمل، إلاّ أنه نجد باستطاعتناس مسبقا لی

م تحدید القانون یقرّ علیها بمنحها تعویضا، نتیجة القیام بالعمل الإضافي، أین نجد أنه ت

من المدّة القانونیة للعمل، كما یحول أداء العمل %20نسبة لهذه الساعات الإضافیة بـ 

.104ولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -1
السالف الذكر،19، ص 90/11من قانون رقم 81راجع المادة -2
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من الأجر العادي للساعة %50الإضافي إلى الزیادة في الأجر بنسبة لا تقل عن 

)1(.الواحدة

):التنازلي(تعویض العمل التابع . ب

اختلافذلك بسبب للعمال، و ي أقرها القانون منحها تتمثل في تلك التعویضات الت

  .دةالظروف المعتاأوقات النشاط و 

من الأجر الأساسي في الحالة التي یعمل فیها %10إذ تم الإقرار بتعویض جزافي 

)2(.العمال في شكل فوجین صباحا أو مساءا مع التوقف في نهایة الأسبوع

من وقت فراغ في الاستفادةمن الأجر الأساسي في حالة العمل بأفواج مع 15%

.حالة العمل المستمر بالتناوب

.من الأجر الأساسي في حالة العمل بالنظام الشبه المستمر بالتناوب10%

من الأجر الأساسي بالنسبة للعمال الموزعین في شكل أفواج یعملون بنظام 5%

)3(.تناوبي متقطع

:التعویض عن مصاریف الخدمة.جـ

المهام خارج قیام بعض العمال ببعض الأعمال و تستدعي الضرورة أحیانا على

النفاقات ى صاحب العمل تحمل كل التكالیف و المكان المعتاد لعملهم، لكن یستوجب عل

.التي یقوم بها العمال

یولیو 9المؤرخ في 96/21المرجع السابق، المتممة بالأمر رقم 90/11من قانون رقم  32و  31راجع المواد -1

.10/7/1996المؤرخة في 43، ج ر، عدد 1996
لا یجوز للمستخدم أن ینظم العمل على أساس فرق "المرجع نفسه التي تنص 90/11من قانون 30لمادة -2

."أو عمل تناوبي إذ اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة یخول العمل التناوبي الحق في التعویضمتعاقدة 
ات حساب تعویض العمل التناوبي  ، یتعلق بكیفی1981جانفي 31مؤرخ في 14-81من مرسوم رقم 6المادة -3

.معد و المتمم1981الصادرة في  5ع .ر.ج
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"التي تنص على11-90من قانون 83یظهر هذا من خلال المادة و  تسدد :

استعمالالمصاریف حسب تبعات خاصة یفرضها المستخدم على العامل لمهام مأمورة 

)1(".تبعات مماثلةسیارة لأداء خدمة و 

:مكافأة المردود الفردي و الجماعي. د

عبارة عن مكافأة نقدیا سواء كانوا فردیا أو جماعیا، نتیجة مجهوداتهم، التي تعتبر و 

فقات التي یتحملها صاحب المقاولة نكما نجد أیضا الذلك لتحسین مردودیة العمل، 

العینیة، أین یمكن للعامل المكافآتالتي تتمثل في لحساب العامل، و )صاحب العمل(

التي تتمثل تقدیم السكن، تكفل بالإیجار عض من المزایا المادیة العینیة و ببالاستفادة

  .الخ...

:تعویض العمل اللیلي. ه

القانون المتضمن لعلاقات العمل وذلك لسنة من 27/28/29من خلال المواد 

"التي تنص على العمل اللیلي، و 1990 مارسة عمل یتصل بالعمل الأصلي، هو م...:

حددت له شروطا أهمها أن یبدأ أو ینتهي ما بین الساعة التاسعة مساءا إلى غایة و 

أن كاملة و سنة19هو أقل من الخامسة صباحا للیوم الموالي على أن لا یشغل من

ون بمعرفة مفتش العمل للمنطقة، وبترخیص منه تكاستثنائیةیكون ذكرا إلا في حالات 

)2(..."ع تشغیل النساء لیلا كقاعدة عامةنیمو 

اللیلیة لتي یقومها العامل في الأوقات كما یشتمل أیضا التعویض عن تلك الأعمال ا

الذي بالعمل الذي قام في النهار و رنة ، مقاظروفهه و نجد فیها تختلف متطلباتالتي و 

)3(.الجماعیةه عن طریق الإتفاقیاتباستطاعته تقدیر 

.السالف الذكر،19، ص 11-90من قانون،83راجع المادة -1
مالیة، كلیة الحقوق، نیل شهادة الماجستیر فرع إدارة و شویحة زینب، علاقات الفردیة في القانون الجزائري، رسالة ل-2

.68، ص 2002-2001جامعة الجزائر، 
103، ص المرجع السابق ولد رابح صافیة،-3
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الفرع الثاني

الحمایة القانونیة للأجر

ذلك بالعودة الأجر بحمایة قانونیة مستمدة، و إثرى التشریعات الحدیثة حضیت مسألة

المعاصرة، الاقتصادیةو  عدید من النظم السیاسیةالذي تقوم علیه الالاجتماعيإلى الطابع 

.القواعد المنظمة لها من بین القواعد النظام العامكون هذه الأحكام و 

الحمایة نتطرق أولا إلى أنواع ومجالات هذه الحمایة و لكي نتمكن من دراسة هذه

.المكرسةالاحتیاطیةمن ثم البحث عن مختلف الإجراءات و 

:لأجورمبادئ و مجالات الحمایة القانونیة ل: أولا

و التي الأجیرةو إلزامیة لحمایة الأجر و الكتلة أساسیةمبادئ 3إذ تستخلص 

)1(:تتمثل في

:الأجور عن بقیة الدیونامتیازمبدأ .1

لاعتبارهبین المبادئ الذي یقوم بحمایة الأجر، منكما أشرنا سابقا أن هذا المبدأ

وأسبقیة امتیازهذا لما فیه من خصوصیة في ین العمالیة، و قبل القوانأیضا معترف من

والحوافز المقررة في كالمكافآتكذا التعویضات التابعة لها، الحق المالي للعامل، و 

التي یمكن أن تقع على صاحب ول بها عن باقي الدیون الأخرى، و النظم المعمالقوانین و 

الخزینة العامة العمل، مهما كانت طبیعتها سواء مدنیة أو تجاریة، كالضرائب، دین

  .الخ...

.446محمود جمال الدین زكي، المرجع السابق، ص -1
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"التي تنص علىو  90/11من قانون 89شارت المادة بهذا أو  تمنح الأفضلیة لدفع :

الضمان الأخرى بما فیها دیون الخزینة و تسبیقاتها على جمیع الدیونالأجور و 

)1(".، مهما كانت طبیعة علاقة العمل و صحتها و شكلهاالاجتماعي

.لضمان الدفع السلیم للأجرالاحتیاطیةالإجراءات و التدابیر :ثانیا

:فیما یلياستخلاصهاحیث یمكن 

:م العامل لأجره بصفة شخصیة و مباشرةلوجوب تس.1

لأجر المتفق للعامل بصفة شخصیة هو أن یتم إلزام صاحب المقاولة بدفع او 

.بأي شخص أخر یكون وسیط بینهمااستعانةمباشرة ذلك دون و 

لأجر العامل مكانه باستلامكما یجب الإشارة إلى أنه لا یمكن لدائن العامل قیامه 

.كمة المختصةذلك من أجل إستفاء لدین له في ذمة العامل، إلا بحكم من المحو 

لها الكفالة لأبنائه، أي لا یسمح )مطلقة العامل(بالنسبة للمرأة المطلقة الشيءنفس و 

متطلبات ا یحدّدها القاضي طبقا للقانون و الأجر من مكان مطلقها، إلا مباستلام

.2(الحضانة

نهائیة مهما كان أن العامل بمجرد تسلمیه للأجر وبصفة كاملة و فمن هنا نستخلص

.)أي حكم(اب خاص لا تسري علیه سشكلها سواء نقود سائلة أو ح

:المكان العادیینالدفع في الزمان و .2

التي یمكن بعیدا عن أي عامل من العوامل، و لضمان دفع الأجر، یجب أن یتم ذلك

الأوقات العادیة للعمل، اق، كما یشترط لدفعه في الأیام و أن تؤدي به إلى الضیاع أو الإنف

.ل، خاصة في حالة ما إذا كان الدفع یتم بالنقودطأیام الراحة أو الع فيو لیس 

ان، المرجع أنظر أیضا أحمیة سلیم20السالف الذكر، مرجع سابق، ص 90/11من قانون 89راجع المادة -1

كذالك راجع مخلوف كمال ،الحمایة القانونیة للأجر،المجلة العربیة العلمیة مكملة و . 256-255السابق  ص 

.221، ص 2014، 17ئریة العدد تصدر عن جامعة، أكلي محند أو لحاج قسم العلوم القانونیة بویرة، الجزا
.264-263، ص ص السابق أحمیة سلیمان، المرجع-2
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):القیمةتسلیم (إلزامیة كشف الأجر .3

التي مضمون ومكونات الأجر و شكل شهادة تحتويالتي تتمثل في وثیقة علىو 

المتغیرة دائما أو عارضة مع ذكر أیضا البیانات ثل سواء العناصر الأجر الثابتة و تتم

م أن هذا الأخیر یقوم بتسلیمها وتحضیرها مع العلصاحب العمل،و  بالعاملالمتعلقة 

كذلك و  الالتزاممن یقع علیه انون أنه جعل من صاحب العملهذا ما أقربه القللعامل، و 

إلزامه بأن یقید جمیع البیانات المذكورة في القسیمة، الموقع علیه من قبل طرف القاضي 

...المحكمة المختصة إقلیمیا، أو رئیس المجلس الشعبي البلدي 

الأجر یشكل كما أن مخالفة أي قاعدة من القواعد الخاصة المتعلقة بتسلیم قسیمة 

90/11قانون من148ذلك جزاءات مالیة و تعد خرق للقانون و هذا ما أكدته المادة 

دفع أجر لعامل دج، كل من1000دج إلى  500یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بین "

"دون أن یسلمه قسیمة الراتب المقبوض أو تضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات

الثانيالمطلب

الاقتصاديالنشاطفيالضرائبأهم

علیها،تركزالدولةأننجدوبهاوالرئیسي،الأوّلالعاملهيالضرائبأناعتبارعلى

للتسییروسیلةتعتبرإذ،الاقتصاديالنشاطجمیعأداءمنالأخیرةهذهلتتمكنذلكو 

وسیلةتعدكماو جهةمنالمجتمعأفرادبینلدخلاتوزیعإعادةو الاقتصاديللتمویلنموذجو 

الاقتصادیةو الاجتماعیةالمیادینكافةعلىبالإشرافقیامهاوتدخلهابعدالدولتستهدفها

فعالیةقدربیركحدّ علىتتوقفالتيو لها،العائدةالمالیةالخزینةتمویلفيذلكو إلخ،...

)1(.أخرىجهةمنهذاو الضریبيالنظام

، الجزء الأول، دار 3المعنویین، ط حدیث، جبایة الأشخاص الطبیعیین و خلاصي رضا، النظام الجبائي الجزائري ال-1

9-6-5، ص ص 2012هومة الجزائري، 
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للدولة،تعدالتيالنشاطاتعیجمفيالتمویلعلىتعملالضریبیةهذاإلىإضافة

العامةالإیراداتمصادرأهممنلكونهافهذاالعامة،المصلحةتحقیقإلىتهدفالتيو 

)1(للدولة

جعلهاماهذاالعامةللخزینةموادمنللدولةتقدمهلماهذاو خاصة،میزةلهافالمقاولة

.الضرائبقانونطرفمنكبیرباهتمامتحظى

أمرالجبایة،و المقاولةبینترتبطالتيعلاقةالنوعمالمعرفةطرقفالتهذاجانبإلى

التيالضرائبأنواعإلىالتطرقثممنو عامةةبصفالضریبةماهیةمعرفةإلىتدعيیس

.الخاصةالمقاولةلهاتخضع

الأوللفرعا

الضریبیةماهیة

الاجتماعیةو یاسیةالسالاقتصادیةالأنظمةتطوروفقالضریبةمفهومتطورتملقد

إلىالعودةبدونالضریبةبتعریفالقیامباستطاعتنالیسانیجعلالذيالأمرالتاریخ،عبر

التأمینعلاوةأوالدولةطرفمنمقدمةخدمةثمن"اعتبرتهاالتيو )2(القدیمة،النظریات

الأستاذیضیف،"حقوقهمممارستهأجلمنالأشخاصطرفمنالمقدمة

GASTONJEZE"منذلكو مقابلبدونوونهائيإجباريبشكلالأفرادیلزمنقدياقتطاع

".العامةالأعباءتغطیةأجل

بلابأدائهاالممولیلزموالدولةتحددهاإلزامیةفریضةأنها":علىأیضاأضیفو 

)3(".المجتمعأهدافبتحدیدالقیاممنللدولةتمكینامقابل

.117سابق، ص المرجع الولد رابح صافیة، -1
، دار الخلدون 1ط الرسوم، دراسة مقارنة،مالیة العامة الموازنة الضرائب و عبد الرؤوف قطیش، الحسن عواضة و -2

.345، ص 1995التوزیع لبنان، للصحافة والطباعة والنشر و 
.11وخلاصي رضا، المرجع السابق، ص -3
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الاقتصاديالنشاطفيالتدخلإلىتهدفالأمربدایةفيتكنلمفالضریبةبهذاو 

واردالمبشتىللدولة،التابعةالخزینة،إشباععلىالأمرأولفيعملتإنماو الاجتماعيو 

فيالدولةدورو مهامبتغییریتغیرالضریبیةوممفهأصبحهكذاو النفقات،لتسدیدالضروریة

.الاجتماعیةالاقتصادیةالحیاة

.الضریبةتعریف:أولا

المالمنمبلغ"هيالضریبةیليكماتعرففهيللضریبةالحدیثالمفهومحسب

أجلمنذلكو مقابلودوننهائیة،جبریةبصورةالمكلفینمنتجیبهو الدولةتفرضه

  ".فقطالدولیتدخلسبیلفيو العمومیةالنفقاتبتغطیةلقیاما

بعبارةاكتفىللضریبةتعریفهحسبالكلاسیكيالاتجاهنجدالتعریفهذاخلالفمن

فيالضرائبمنبعضلغرضالدولةلجوءلكنو "العمومیةالنفقاتتغطیةسبیلفي"

هذاو "الدولةتدخلسبیلفي"عبارةإضافةمنهاجعل،الاجتماعیةو الاقتصادیةالمیادین

.الضریبةتعریفلیكتمل

للضریبةالحدیثالتعریفتحدیدفيزیادة"یفرجیهدالأستاذأیضانجدهذاجانبلىإ

"مباشرالدولةتقتطعهالمال،منمبلغالضریبةأنعلیهتضیفأن

منمباشرغیراقتطاعإلىتؤديالتيالنقدیةالإجراءاتبعضعننمیّزهالكي

)1(.النقودقیمةیضخفكتالأفرادأموال،

:الضریبةخصائص:ثانیا

.الخصائصهذهنستخلصالضریبةتعریفخلالمنعلیهالتطرقتممابحسب

:نقدیةتأدیةالضریبة.1

شكلفيذلكعینیة،صورةفيتحصلكانتالضریبةأيعیناتجبيالضریبةقدیما،

منعددعلىالأفرادإرغامأوللدولةمنحهاو الأرضحاصلاتمنجزءباقتطاعةمدخر 

و . 176ص  ،2006دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، ،2أنظر علي زغدود، المالیة العامة، ط-1

.347عبد الرؤوف قطیش، ص راجع أیضا حسن عواضة و 
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مكانهاحلتأنهانجدالضریبةلمفهومالحدیثالظهورمعلكن)1(.إلخ...العملساعات

أوالضریبةرضفبالحقیعطيلاهذاأنإلاّ نقدیة،بصورةتدفعكونهاالنقدیة،الضرائب

الاقتصادیةاتالاحتیاجمعتتلاءملالأنهاو مطلقةلیستلأنهانقدیةبصورةتحصیلها

فيلكنعینیة،بصورةتحصیلهایمكنالضریبةأنالقولیمكنبهذاو للدولة،الحدیثة

.استثنائیةومحدودةمجالات

 ):إكراهي(اجبر تفرضالضریبة.1

حصیلهاتأجلمنالدولةتقومالعامة،السلطةمظاهرأساسیاتمننجدذلك

الأخیرهذاامتناعحالةفيو المكلف،علىوفرضهاالجبریةالطرقباستعمالللضریبة،

علىالجبريالطابعذاتالضریبةتمیزماهذات،عقوباعلیهتترتبالضریبة،تمدید

لزمةمفالمقاولة)2(.بتقدیمهاالأفرادیقومالتيو نیة،الوطالمناسباتفيطواعیةالالمساهمة

لاالضریبةالسنة،خلالالنهائیةالنتائجعلىحصولهابعدذلكو الأرباحعلىالضریبةبدفع

.دستوريمبدأهافرضأنذلك،علىزیادةالقانون،بمبدئیةإلاّ تلغى،لاوتعدللاوتعرض

فيمتساویینالموطنینكل":أنالسیاقهذافي96دستورمن84المادةتنصإذ

قدرتهحسبالعمومیةفالتكالیتمویلفيیشاركأنواحدكلعلىیجبوالضرائبأداء

)3(".القانونبمقتضىإلاالضریبةتحذفأنیجوزلاو الضریبیة

:نهائیةصفةالضریبة.2

فيدخولهبمجردمعینةزمنیةمدةفيالمالاسترجاعباستطاعتهلیسالمكلفأن

للضریبةالدافعیستطیعأینالقرض،خلافعلىنهائیة،بصفةتدخلكونهاالدولة،خزینة

.قصیرأوطویلأمدبعدسواءقرضإستراد

، دار العلوم )النفقات العامة الإیرادات العامة الجزائیة العامة(محمد الصغیر بعلي، ویسرى ابو العلا، المالیة العامة -1

.347عبد الرؤوف قطیش، ص رجع أیضا حسن عوضة و ،58، ص 2003للنشر و التوزیع، عنابة، 
177، راجع زغدود، المرجع السابق، ص 58یسرى أبو العلا، المرجع السابق ، ص محمد الصغیر بعلي و -2
.120رجع السابق، صالولد رابح صافیة، -3
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تمعالمجفيعضوباعتبارهاالضرائبلمصلحةذلكالضریبة،بدفعتقومالمقاولةأما

.العامةالتكالیفو الأعباءبتحملیقومالذيو

:مقابلأيدونالضریبةتودي.2

منحهعلىحصولهأوللدولةالضریبةبدفعقیامهعندمقابلعلىیتلقىلاالمكلف

المجتمعاتجاهمنهمساهمةبهایقومللضریبةالدافعصاحبإنمایدفعه،مامقابلخاصة

.للضرائبممولالیسوأعضائهمنعضوا،باعتباره

أنباعتبارالعامة،المرافققبلمنالمقابلهذاعلىیتحصلبالضریبةالمكلفاهذو 

)1(.بهاالمكلفینقدرةعلىیتوقفمقدارهاو قیمتها

 :العامالدفعتحقیق.3

أینبحتة،مالیةوظیفةفلهاالعامةالخزینةتمویلفيفعالدورلهاالضریبةباعتبار

توزیعإعادةفياجتماعيدورو الاستثماراتتحفیزفياقتصاديدورلها)الضریبة(نجدها

.الوطنيالدخل

:الضریبةعلیهاتقومالتيالمبادئ:ثالثا

العامة،نفقاتهاتمویلأجلمنالدول،بهاتأخذالتيالإیراداتأهممنالضریبةتعتبر

المقاولةنجدبینهامنو ،)الأفرادعاتق(الممولینعلىتقعالتيالأعباءمنأنهاعلىإضافة

لكيو الأفراد،ومصلحةللدولةالعامةالخزینةمصلحةنبیالتوازنإقامةیدعيمماالخاصة،

  :فيتتمثلالتيوقواعدومبادئ4توافریتمأنیجبالتوازن،هذاتحقیقمنتتمكن

 ):العدالة(المساواةقاعدة.1

توزیعیتمأنیعنيماالضریبة،لعبئالممولتحملمدىإلىرةشاالإمنهایقصد

مقدرتهحسبكلذلكالمجتمع،الأفرادكافةعلىللدولة،العامةالمالیةالأعباءجمیع

.58العلا، ص یسرى أبو ، راجع أیضا، محمد صغیر بعلي و 121ولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص -1
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الحالةو الدخلمستوىبهقصدالذيأویثالحدالماليالفكرأكدهماهذاالتكلیفیة،

)1(.الشخصلهذاالاجتماعیة

):الصراحةوالوضوحاعدةق(الیقینقاعدة.2

معینةو صریحةتكونأنلابدكان،شخصيأیؤدیهاالتيالضریبةأنبذلكیقصد

تعدلهذاو كیفیة،بصورةمفروضةغیرأوغموضأيمنخالیةأيالمعالمواضحة

الوعاءمةالقیمنبهاالخاصةالجوانبمختلفكللتفسیرهنجدأینبالقانون،الضریبة

.بالتحصیلالمختصةالإداریةالحمیةوالإعفاءو الدفعمیعادالنسبة،

منالعامةالخزینةتجاهالممولالتزاماتمدىیتبینالقاعدة،هذهاحترامعلىفالقیام

المتعلقةالتقنیةالمسائلوالقانونیةالقواعدجمیعوبأدئهازمةلالمالضرائبحیثمنجهة،

السلطةاستعمالفيالتعسفعدمو بالقانون،بالتقییدتصةالمخیةالإدار الجهةقیاممعبها

.ثانیةجهةمنهذاو 

:الملائمةقاعدة.3

المالیةقدراتالمعیتماشىو یتلاءمماحسبللدفع،میعادعنالبحثذلكیعني

أنأيالعامة،الخزینةو فینلالمكمنكلمصلحةلضمانذلكو بالمكلف،الخاصة

التكلیفیكونلهذاو أفضل،وأسلوبأنسبوقتفيیكونالضریبة،بهتقومالذيلیتحصال

جنيوقتالأرضاصلاتبحیتعلقمارذكنالناحیةهذهمنالمكلف،و علىسهلا

هذهعلىالحصولبعدناعیةصالو التجاریةالأرباحعلىالضریبةكذلك،و المحاصیل،

  .إلخ...الأرباح

من الدستور و التي تنص على 64من المادة  2و  1، راجع أیضا الفقرة 14خلاص رضا، المرجع السابق، ص -1

كل المواطنین متساوون في أراء الضریبة و یجب على كل واحد أیشارك في تمویل التكالیف العمومیة حسب "

"قدرته الضریبیة
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یقومكذلكالضریبي،وعائهاتحقیقبعدإلاّ الضریبةبدفعالمكلفیقومألاشرطبلكن

)1(.سنةكلأخرفيالمقاولةنتائجظهوربعدالأرباحعلىبدفعها

:الاقتصادقاعدة.4

مایكونأنیجبذلك،معنىو الضریبةتحصیلتنظیمعلىالعملالقاعدةبهذهیراد

یكونأنضریبة،كلخلالمنالدولةالخزینةفيیدخلبمامقارنةالمكلفیثجمنیخرج

أجهزةأقیمتإذاماخاصةضئیلة،مبالغالضرائب،الإدارةتكلفلاحتىیمكن،ماأقل

حصیلةتتجاوزنفقاتتكلفكونهاالاقتصادقاعدةلمخالففهذامعقدة،و ضخمةإدارة

موردبدورهاالتيو الضریبةفعالیةانضمعلىتقومقاتالنفافيالاقتصادفقاعدةالضریبة،

كثیراجزاءتكلفضریبةفيخیرلاأنهنستخلصأنیمكنهنامنالدولةخزینةفيهاما

.حصیلتهامن

الثانيالفرع

الخاصةالمقاولةلهاتخضعالتيالضرائبأهم

التيالنصوصمنمجموعةعنتعبرالتيو الشكلیة،المصادردراسةإلىدةبالعو 

مجموعةهيبمعنىأيالمجتمعفيالدولةداخلالضرائبلتنظیمالمشرعیصدرها

المقاولةأنفیهانجدالتيو الجزائرفيالضرائبأنواعختلفمتنظمالتيالقانونیةالنصوص

.جماعیةأمفردیةكانتسواءلهاتخضعالخاصة

):الجماعیة(المعنویةالمقاولةلهاتخضعالتيالضرائبأهم:أولا

تتخذبهذاو معنوي،شخصالمقاولةفیهاتكونأینالمقاولة،تلكهيالمعنویةالمقاولة

یتمواجباتو حقوقلهاأنباعتبارهامستقلةمالیةبقیمةتتمتعنجدهاأینشركة،شكل

.للمقاولةاستغلالهابموجبإنشاؤها

.15ق، ص سابالمرجع الراجع أیضا خلاص رضا، -1
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یتمالتيو الضرائبمنلمختلفتخضع)الجماعیة(المعنویةالمقاولةأننجدبهذاو 

،TPAالمهنيالنشاطعلىالرسم،الشركاتأرباحعلىالضریبة:یليماوفقاتحدیدها

.المضافةالقیمةعلىالرسمالعقاري،الرسمالجزافي،الدفعضریبة

تخضعالشركةكونالجماعیة،لةالمقاو لدراسةالمجالهذاستخصصهذاجانبإلى

أینالشركاتأرباحعلىالضریبةفيتتمثلالتيو لضریبةامنلنوعمعنويشخصبصفتها

التطرقسیتمالضرائبباقيأماالفردیةالمقاولاتقبلمنلهاخضوعوجودعدممهااقینجد

).الفردیةالمقاولات(لاحقاإلیها

:الأتيالنحوعلىالضریبةبهذهعلقیتماكلولاتنإلىسنأتيهنامنو

:الشركاتأرباحعلىبالضریبةالمقصود.1

التجاریةالشركةعلىتفرضالتيالضرائبتلكهيالشركات،أرباحعلىالضریبة

هذاو .1991لسنةالمالیةقانونمن38المادةفيبهاالتصریحتمأینمعنوي،كشخص

.المماثلةالرسومومضقمن135للمادةطبقا

  :هيو عدیدةممیزاتهالالشركاتأرباحعلىالضریبةأننستنتجهنامن

باحأر علىالضریبةوعاءفإنالدوراتاستقلالمبدأحسببمعنى:سنویةضریبة

.واحدةسنةربحیتضمنالشركات

واحدة،مرّةالضرائبمنالنوعهذاتدفعالجماعیةالمقاولةأن:وحیدةضریبة

والذيواحدمعدلعلىتعتمدالشركاتأرباحعلىالضریبةإن:نسبةضریبة

الضریبي،الربحعلىینص

لطبیعتها،التمییزدونالأرباحلمختلفتشملباعتبارها:عامةضریبة
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السنويللربحبتصریح،بقیامزمملتالضریبةبهذهالمكلفكون:تصریحیةضریبة

)1(.سنةكلمنأفریل01قبلذلكو 

:الشركاتأرباحعلىالضریبةتطبیقمجال.2

الأشخاصو الشركاتكلفإنالمماثلةلرسوماو مضقمن136للمادةطبقا

كقاعدةالشركاتأرباحعلىللضریبةتخضعفهيموضوعها،أوشكلهاكانمهماالمعنویة

.عامة

الأخیرةهذهأنیتبینأینالضریبةلهذهإجباریاتخضعالتيالشركاتنجدجهةمنو 

فيعلیهاالنصتمالتيو لأموالاشركاتطرفمنالمحققةالشركاتأرباحعلىتفرض

:التاليالنحوعلىفهيالجزائريالتجاريالقانون

الشخصذاتمؤسساتو المحدودةالمسؤولیاتذاتشركاتأسهم،ذاتشركات

البسیطة،التوصیةشركاتإلىإضافةالمحدودة،المسؤولیةذاتالوحید

نصتماحسبهذاوالتجاريالصناعيالطابعذاتالعمومیةتالهیئاو المؤسسات

،136/2المادةعلیه

كلوالجبائيالقانونفيبهاالمصرحو المعینةالشركاتباستثناءهافروعو التعاونیة

.مربحهدفذاتالعامةالمنظمات

الشركاتأرباحعلىللضریبةاختیاریاتخضعالتيالشركاتتحددثانیة،جهةمنو 

هذایكونأین136للمادةوفقاالمشرعاستثناهاالتيو اصالأشخللشركاتبالنسبةذلكو 

بعدلهایجوزلايتواللها،الخضوعاختیارهابمجردنهائي،الشركاتلهذهبالنسبةالاختیار

.136/1المادةأكدتهماحسبهذاو الشركةحیاةمدّةطیلةالنظامهذامنتغیّرأنذلك

كذلك المرسى السید ، و 194ا علي زغدود، مرجع سابق ص ، راجع أیض29سابق، ص المرجع الخلاصي رضا، -1

، ص 2001النشر بیروت العربیة، سنة نظم الضریبیة بین النظریة والتطبیق، دار الجامعیة للطباعة و حجازي، ال

139.
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القانونبمفهومالأشخاصشركةالتضامن،شركة:هيالشركاتهذهبینمنو 

.البسیطةالتوصیةشركاتالمدنیة،الشركاتالتجاري،

)1(.الأسهمذاتتالشركاشكلتحتتندرجالتيالمساهمةجمعیات

المذكورةالمعنویةالأشخاصعلىیتعین":یليماعلىتنص151المادةلنصفوفقا

الضرائبمفتشلدىسنةكلمنالأكثرعلىأفریل30قبلیكتتبواأن136المادةفي

الربحبمبلغتصریحالهاالرئیسیةالإقامةأوالشركةمقرتواجدمكانلهیتبعالذي

"السابقةالمالیةلسنةالمالیةبالنسبةالخاصللضریبةالخاضع

:الشركاتأرباحعلىالضریبةمنالإعفاء.3

منبإعفاءقامالاستثماردعمو الترقیةتحقیقلغرضالجبائي،المشرعأخذلقد

عملیةعلىالمؤسساتلتشجیعذلكالنشاطاتلبعضالشركاتأرباحعلىالضریبة

.الاستثمار

الرسومو مضقمن138للمادةطبقاركاتالشأرباحعلىالضریبةمنتعفىإذ

.المؤقتالإعفاءأوالدائمبالإعفاءالأمرتعلقسواءالشركاتبعضالمماثلة

:المؤقتللإعفاءبالنسبة. أ

الصندوقإطارفيبالشباالمقاولونیمارسهاالتيالنشاطاتالضریبةهذهمنتعفى

تمتدو الاستغلالفيالدخولسنةمنابتداءسنوات3لمدةالشبابتشغیلو لدعمالوطني

.ترقیتهیجبمنطقةفيالنشاطارسةممتمتإذإجمالاسنوات6إلىالإعفاءفكرة

.193-192و راجع أیضا علي زغدود، المرجع السابق، ص ص  144ص  سابق،المرجع الولد رابح صافیة، -1
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:الدائمللإعفاءبالنسبة. ب

العمومیةللمؤسساتالتابعةالاستهلاكتعاونیاتهيالمحصورةالشركاتیمس

فيتنشطالتيلشركاتبالنسبةكذاو المعوقینالأشخاصجمعیاتتنشأالتيللشركاتو 

)1(.المسرحمیدان

یبةر الضهذهمنالإعفاءمنتستفید":أنهعلى2006لسنةالمالیةقانونیضیفو

والبحريالبريبالنقلالمتعلقةتلكباستثناءلتصدیرالموجهةالخدماتو البیععملیات

".البنوكوالتأمینإعادةو الجوي

:الشركاتأرباحعلىللضریبةالخاضعةالشركاتالتزامات.4

:الالتزاماتمنلنوعینتخضعأنالجماعیةالمقاولاتوالشركاتعلىیتعین

بالوجود،التصریح:تصریحاتثلاثةنبینخلالهامن:الجبائیةالالتزامات. أ

.الشركةعنالتنازلأوإلغاءحالةالتصریحبالنتائج،التصریح

تصریحاتقدمأنالجماعیةالمقاولاتو الشركاتمنكلعلى:دبالوجو التصریح.1

خلالیكونذلكو الأخیرةهذهمنهالمسلملنموذجاحسبالضرائبإدارةإلىبالوجودمفصلا

علیهافیعینالأجنبیة،للشركاتبالنسبةأماالنشاطبدایةتاریخمنالأولىیوما30

كلفتالتيالخدماتأولأشغالعقودمننسخةتقدمأنبالوجودالتصریحإلىبالإضافة

.بإنجازها

كلفینالمكلعلىیجب":أنهعلىضقمن183المادةحددتهقدنجدهماهذاو

أوالإجماليالدخلعلىللضریبةأوالشركاتعلىللضریبةالخاضعینوبالضریبة

مفتشیةإلىنشاطهابدایةمنالأولىیوما30فيیقدمونأنالوحیدةالجزافیةالضریبة

  ".االإدارةتقدمهالذيللنموذجمطابقاتصریحالهاالتابعینالمباشرةالضرائب

المتضمن 2015دیسمبر 30الموافق لـ 1437مؤرخ في ربیع الأول عام 15-16من قانون رقم 38راجع المادة -1

.2016لقانون المالیة 
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الجنسیاتذيالمعنویةللأشخاصبالنسبة(الجزائرخارجأوالجزائرفيالعنوان

مصادقبنتیجةمرفوقیكونأنیجبالتصریح،فإن)الأجنبیةللمؤسساتبالنسبةالأجنبیة،

إنجازهابصددهمالذینالأجنبیتینللأشخاصأعمالأودراسةبعقودأولهامطابقةعلیها

.بالجزائر

مالیةغرامةفيتتمثلالتيو قوبةععلیهتفرضبالوجودالتصریحهذاقدمتلمفمن

.المماثلةالرسومو مصقمن194/1المادةحیث00030

بالضریبة،المعنیةالشركاتو الجماعیةالمقاولاتمنكلعلى:بالنتائجالتصریح.2

السنةمنأفریل1قبلالضرائبإدارةلدىتصرحأنالشركات،أرباحذلكإلىإضافة

.مضقمن151للمادةطبقاهذاوالخضوع

إذأنهمضقمن195المادةلنصطبقا:المؤسسةإلغاءأوالتنازلحالةفي.3

أداءعنالجماعیةالمقاولاتو الشركاتكلقبلمنجزئیاأویاكلسواءالتوقفأوالتنازلتم

إحاطتهعمأیام10خلالالتوقفأولالتناز بهذاالضرائبمفتشیةإطلاعیستوجبالنشاط

.فعلیاالتوقفأوالتنازلهذافیهسیصبحأوأصبحالذيبالتاریخعلما

:المحاسبةالالتزامات. ب

محاسبةمسكرورةبضالشركاتأرباحعلىللضریبةالخاضعةالمعنویةالمقاولةتلتزم

للمحاسبةالوطنيللمخططوفقاصالخصو وجهعلىو بهاالمعمولوالتنظیماتللقوانینوفقا

ملزمالتاجرصفةلهمعنويأوطبیعيشخصكل"جتقمن9المادةأكدتهماهذاو 

هذهنتائجالأقلعلىیرجعأنأوالمقاولةعملیاتبیومیومافیهیقیدالیومیةدفتربمسك

جعةمرامعهایمكنالتيالوثائقبكافةالحالةهذهفيیحتفظأنبشرطشهریاالعملیات

دفتریمسك..."التقنیننفسمن11للمادةبالنسبةالشيءنفسو ".یومیاالعملیاتتلك
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نقلكاننوعأيمنتغییرأوبیاضتركبدونوالتاریخ،بحسبالجرددفتروالیومیة

)1(..."الهامشإلى

قبلمنهذاو الاطمئنانو الثقةتخلفالتجاریةللدفاتراكنهسیمالمعنویةفالمقاولة

المقاولةهذهتقعلمإذاماحالةفيلكنو للضرائب،هاتقدیر أثناءالضرائبمصلحة

.للضرائبالجزافيالتقدیرإلىالضرائبمصلحةبذلكتلجأالمحاسبةهذهبمسكالجماعیة

المكلفمنالأخیرةهذهتطلبمرّةكلفيو الضرائبلإدارةتقدیمیجبهذاجانبإلى

النفقاتبطاقةالإیرادات،طاقةبفيتتمثلالتيو بالمحاسبةالخاصةقالوثائكلبالضریبة

.بهاالمصرحالناتجدقةلتأكیدهذاو 

بذلكالقیامبالضریبةالمكلفعلىو بالمحاسبةالخاصةبالوثائقالاحتفاظیشترطلذا

)2(.سنوات10لمدةبهاالاحتفاظأي

).الفردیة(الذاتیةالمقاولةلهاتخضعالتيالضرائبأهم:ثانیا

فقطدرسناالجماعیةللمقاولاتلخاضعةاالضرائبنعسابقاذكرهتمماحسبعلى

أنةحاولمو الضرائبباقيإلىسنتطرقولهذاالشركات،أرباحعلىالضریبةخصیما

.الفردیةالمقاولةفيصهایلخت

باعتبارمعنویةشخصیةالذاتیةالمقاولةتكنلمإنو حتىأنهعلىالقول،یمكنبهذاو 

الضریبةیمنعلاذلكأنإلا)مقاول(طبیعيشخصالمقاولةهذهیمثلالذيالشخص

  .لهاللخضوع

مالكتتابعونهاكالذاتیة،المقاولةمنالرسومو للضرائبالتحصیلحقلهاالدولةف

.المالیةالذمةوحدةلمبدأطبقاهذاو مهنیةالذمةأوالشخصیةذمتهيفسواءالمقاولة،

).الفردیة(الذاتیةالمقاولةلهاتخضعالتيالضرائبنستخلصهنامنو

من ق ت ج 11و  9المواد -1
10لمدة  10و  9المستندات المشار إلیها في المادتین و یجب أن تحتفظ الدفاتر "من ق ت ج 12راجع المادة -2

".تحتفظ المرسلات الواردة ة نسخ الرحلات الموجهة طیلة نفس المدةسنوات كما یجب أن ترتب و 
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:الإجماليالدخلعلىالضریبة.1

الدخلعلىللضریبةیخضعبذلكفهومقاولتهیمثلالذيهوالمقاولأنباعتبار

بهاالمكلفیحققهاالذيالدخلجمیععلىتفرضالأخیرةهذهنجدأینالإجمالي،

1المادةعلیهنصتماخلالمنعلیهالتأكیدتمماهذاو المصادر،مختلفمن)الضریبة(

الأشخاصالدخلعلىوحیدةویةالسنالضریبةتؤسس")1(المماثلةالرسومو مضقمن

الصافيالدخلعلىالضریبةهذهتفرضو الإجماليالدخلعلىضریبةالتسمىالطبیعیین

قانونمن98إلى85منالموادللأحكاموفقاالمحددبالضریبة،للمكلفالإجمالي

)2(".المماثلةالرسوموالمباشرةالضرائب

:الإجماليالدخلعلىالضریبیةالممیزاتمنبعضنستخلصالمادةهذهخلالمنو 

الذيالدخلأوبحر العلىسواءسنویاتستحقأنهابهایقصدو :سنویةضریبة

.الضریبةلهذهالخاضعالمكلفیحققه

لهاالخاضعةالدخلأصنافجمیععلىتشملكونها:إجمالیةضریبة. 

یستعملجدولوفقالإجماليالدخلعلىالضریبةحسابیتم:تصاعدیةضریبة

یسمحالسلمهذانجدأینالمداخیلفئاتمنمجموعةإلىمقسمتصاعدیاسلمافیه

.الأخرىهيتصاعدیةتمعدلابتطبیق

نجدالذيو التصریحإعدادمنانتهاءبعدتحملبمعنى:تصریحیةضریبة

.سنویاذلكوبهقامواالمكلفون

أنفيیتمثلالذيو استثناءهناذكرهاتمالتيالممیزاتهذهكلجانبإلىلكن

.العمالأجورعلىشهریاتدفعالسنویةالضریبة

69خلاصي رضى ، المرجع السابق ص -1
.، السالف الذكرمن ق ض م والر م 1راجع المادة -2
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:نوعینإلىتصنف:الإجماليالدخلعلىللضریبةتخضعالتيالمداخیل. أ

:للضریبةالخاضعةالمداخیل.1

علىلضریبةدیةالفر المقاولةتخضعالمماثلةالرسومو مضقمن2للمادةفطبقا

هذهمعتتطابقالمقاولةهذهتحققهاالتيالمداخیلإذاماحالةفيذلكو الإجماليالدخل

.فیةحر الوالتجاریةوالصناعیةاحالأربفيتمثلالتيوالأصناف

یة،مهنأرباح-

الفلاحیة،المستثمراتعائدات-

المادةعلیهاتنصكماالمبنیةالغیرو المبنیةالملكیاتإیجارمنققةالمحالإرادات-

المماثلة،الرسومو المباشرةالضرائبقانونمن42

،المنقولةالرؤوسعائدات-

)1(.العمریةالریوعو والمعاشاتوالأجورالمرتبات-

:یليكماتحدیدهاتم:الضریبیةمنالمعافاةالمداخیل.2

مننوعینهناك:الحرفیةو والتجاریةالصناعیةبالأرباحتتعلقفاءاتإع. أ

)2(.مؤقتإعفاءودائمإعفاءالإعفاءات

التيو الشركاتتحققهاالتيالأرباحيفالإعفاءاتهذهتنحصر:دائمإعفاء

:لتالیةالحالاتفيتنشأها

تنشطالتيلشركاتبالنسبةكذلكو لها،التابعةالهیاكلو المعوقینالأشخاصجمعیات

)3(.حر المسمیدانفي

و كذلك راجع ولد رابح صافیة، مرجع السابق، ص ،السالف الذكرمن ق ض م و الرسوم المماثلة، 2المادة راجع-1

126.
.السالف الذكرمن ق ض م و الرسوم المماثلة، 36المادة -2
، المؤرخة 85جر ع 1997متضمن قانون المالیة لسنة 30/12/96المؤرخ في 96/31من الأمر 13/3المادة -3

عیات یستفید من إعفاء دائم بالنسبة للضریبة على الدخل الإجمالي المؤسسات التابعة لجم" 31/12/1996في 

".كذلك الهیاكل التابعة لها، مبالغ الإیرادات المحققة من قبل الفرق المسرحیةو الأشخاص المعوقین المعتمدة 
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والمرسوممضقمن31-96الأمرمن3ادةللمطبقاهذاو :المؤقتالإعفاء

الشباببهاتقومالتيالأنشطةتستفید"یليماعلىتنصالتيو المماثلة

منكاملاإعفاءالشبابتشغیلو لتدعیمالوطنيالصندوقإعانةنمالمستثمر

فيالروعتاریخمنإبتداءاسنواتثلاثلمدةالإجماليالدخلعلىالضریبة

،الاستغلال

هذهانتكإذاالاستغلالفيالشروعتاریخمنإبتداءاسنوات6بـالإعفاءمدةتحدد

التنظیم،طریقعنقائمتهاتحددترقیتها،یجبمناطقفيتمارسالأنشطة

سنوات10لفترةالإجماليالدخلعلىالضریبةمنكليإعفاءمنیستفید

..."فنيرفيحلنشاطالممارسونأولئككذلكوالتقلیدیونالحرفیون

طرفمنالمحققةالأرباحسنوات3لمدةإعفاءمنیستفیدالمادةهذهفحسب

فيالنشاطاتهذهممارسةتمتإذاسنوات،6إلىالإعفاءفكرةتمتدو،الشبابالمقاولون

.ترقیتهایجبمنطقة

:الزراعیةبالمداخیلتتعلقإعفاءات. ب

الإجماليالدخلعلىالضریبةمنكليإعفاءمنیستفیدأنهنجد:دائمإعفاء

الجافة،الخضروالحبوبزراعةخلالمنالمحققةالمداخیل

یةزراعنشاطاتفيالمحققةالأرباحالإعفاءاتهذهمنتفیدیسإذ:مؤقتإعفاء

أوحدیثاالمستصلحةالأرضيفيممارستهاتمتالتيو الحیوانات،وترتیب

.جبلیةمنطقةفيالممارسة
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:یةالعمر الربوعوالمنحوالأجوروبالرواتبخاصةإعفاءات.جـ

نستخلصخلالهمنالذيو دائمإعفاءإلىفقطتنقسمأنهاالجانبهذافينجدو

)1(:فيتتمثلالتيوالإجماليالدخلعلىالضریبةمنالإعفاءات

أجنبیةبجنسیةیتمتعونالذینصالأشخاأنالدوليالاتفاقفينصماحسب-

مقابل،بدونمساعدةإطارفيالجزائرفيیعملونالذینو 

المركزیةالمخازنفيیعملونذینلالو أجنبیةبجنسیةیتمتعونالذینصالأشخا-

للتموین،

الشباب،لتشغیلموجهةبرامجإطارفيالمدفوعةالمكافآتوالأجور-

التسریح،تعویض-

.الضررعنكتعویضالمدفوعةالعمریةالربوع-

والسلطةبالبساطةتتسمالإجمالي،الدخلعلىالضریبةأنالقولیمكنبهذاو

)2(.اقتضائهاو أدائهاوسهولة

:الجزافيالدفع.3

:الجزافيالدفعتطبیقمجال. أ

الأجورعلىیرتكزونهكله،تخضعالذاتیةالمقاولةأنالجزافي،الدفعممیزاتمن

اشخاصمنالأجربدفعیقومونالذینعاتقعلىهعتبیقعأنهنجدبهذاو المرتبات،و 

.بالجزائرمقیمینمعنویینو طبیعیین

13المادةبموجبالمعدلةوالملغىمالرومضقمن208المادةأكدتهماهذاو 

تلقى"یليماعلىتنصالتيو 2006لسنةالمالیةقانونمتضمنال05/16قانونمن

السالف الذكرم، .من ق ض م و الر68راجع المادة -1
.66یسرى أبو العلا، المرجع السابق، ص محمد الصغیر بعلي، و راجع -2
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هذهبدراسةستقومهنامن)1(".مالرومضقمن216إلى208منالموادأحكام

.الزمنیة

منالجزائرفيالمسندةالامتیازاتو المبالغمنكلالجزافيالدفعقتطبیمجالیدخل

نشاطهیؤديالذيو الجزائر،فيالمقیم)العاملأوالمستخدم(الفردیةالمقاولةصاحبقبل

.مرتباتو أجوردفعمنهلیولدالبلاد،فسنفي

بإرسالأوبصكأونقداالجزائرفيالدفعیتمأنالفردیةالمقاولةعلىیفرضكما

.بریدیةحوالة

یستفیدالتيو الامتیازاتو المبالغمنالتطبیقمجالشروطجمیعتوفرمنرغمباللكن

الأجورنو كیرجعهذاو الجزافيللدفعیخضعونیجعلهملاهذاأنإلاّ الأجراءمنها

.الأعباءبعضخصممعصافیةعوائدتعتبرالأخیرةلهذهالخاضعة

TAXE:المهنيالنشاطالرسم.4 SUR L’ACTIVITÉ PROFESSIONAL “TAP”

علىللرسمأیضاتخضعالذاتیةالمقاولةفإنالجزافي،الدفعضریبةإلىبالإضافة

المؤسساتلهاتخضعالتيلضرائبامنضریبة،الأخیرهذایعتبرإذالمهني،النشاط

لمقرتابعةبلدیةكلفيوحدتهامنوحدةأيأوتحققه،الذيالأعمالرقمعلىذلكو 

:یأتيكماالرسمیؤسس"مالر،ومضقمن223/1المادةأكدتهماهذاو )2(.إقامتها

أوالمهنة،ممارسةمكانحسبللضریبةالخاضعةالإیراداتمنالمستفدینبإسم-

الإقتضاء،عندالرئیسیةالمؤسسةبإسم

عنفرعیةمؤسسةكلمنالمحققالأعمالرقمأساسعلىمؤسسةكلبإسم-

)3(".وجودهامكانبلدیاتمنبلدیةكلفيوحداتهامنوحدةأوالفرعیةمؤسساتها

.2005، صادرة في 58، ج ر ع 2006یتضمن لقانون المالیة 31/12/2005مؤرخ في 05/16قانون رقم -1
.167خلاصي رضا، مرجع سابق، ص -2
.السالف الذكرم، .م و الر.ض.من ق223/1راجع المادة -3
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أوطبیعیةصخاشأسواءالضریبة،منالنوعلهذاتخضعكونهاالذاتیة،فالمقاولة

النشاطاتههذمنالمحققةالأرباحنجدأین،النشاطةبممارسیقومونباعتبارهمةمعنوی

)1(.التجاریةلغیرواوالتجاریة،الصناعیةالمداخیلصنففيلدخلاعلىللضریبةتخضع

:المهنيالنشاطعلىللربحالتطبیقيالمجال. أ

:یليفیماتتمثلالتيو المهنیةالأعمالوأرقامراداتلإیبهیقصدالتيو 

دائمةمهنیةمؤسسةهملالذيالمكلفینطرفمنالمحققةالإجمالیةالإیرادات

غیرالأرباحصنففيأرباحهتدخلالذيو حرمهنينشاطیمارسونالذینو بالجزائر

.التجاریة

طبعیینأشخاصسواءالمكلفینطرفنمذلكو بالجزائرالمحققالأعمالرقم

بالضریبةالنشاطالأخیرهذاأرباحترتبطحیثأنشطة،یمارسوننحدهمالذینیین،معنو أو

وحداتكذلكو جهةمنهذا2(.التجاریةو الصناعیةالأرباحضمنالإجماليالدخلعلى

خلالالمدفوعةالعملمبلغمنالأعمالرقمیشكلأینالمبانيو میةللعمو الأشغالمؤسسات

.أخرىجهةمنهذاوالدورة

قبلمؤقتالمنشأةالبناءأشغالمجملعلىتستحقالتيو الحقوقسویةت

الجماعاتو العمومیةالإداراتلدىالحقوقفيیتمثلالذيو ءاثناستهنالكلكنتنفیذها،

)3(.المحلیة

:بهالمتعلقةالالتزاماتوالمهنيالنشاطعلىالرسمدفعطرق. ب

:هماونظامینوفقیتمالذيو:المهنينشاطعلىالرسمدفعطرق.1

یتحقق الربح سنویا بصدد رقم الأعمال الذي یحققه في الجزائر، "ق ض م و الر م من 217أنظر المادة -1

الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یمارسون نشاط تخضع أرباحه للضریبة على الدخل فئة المداخیل 

".كذا الضریبة على أرباح الشركاتو اعیة والتجاریة الصن
السالف الذكرق ض م و الر م، 217راجع المادة -2
السالف الذكرق ض م و الر م، 217/3راجع المادة -3
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شهریاالمحققالعضويالتسدیدنظام:

:یليماوفقاالنظامهذایتحققإذ

كذلكراءشالو یعبالو اجينتالإلنشاطةسببالن000240الأعمالرقمیتجاوزعندما

.الحرةللمهنبالنسبةدج00030الإجمالیةالمهنیةالمداخیلتجاوزعند

بهصرحتماهذاو المحققأعمالهارقمكانمهماةالعمومیالأشغالمؤسساتأخیراو 

  .مالرومضقمن358و357المادتین

ثلاثيكلافيالمحققالعفويالتسدیدنظام:

:النظامهذایتحققإذ

ةسببالندج000240و00080بینماالأعمالرقمتضمنتإذاماحالةفي-

البیع،و شراءالو بالإنتاجالخاصةلنشاطات

بالنسبةدج000240و00050بینماالأعمالرقمیكونماعندما-

للخدمات،

دج00030ودج00015بینماالإجمالیةالمداخلتضمنالتيالحالةفي-

،الحرةللمهنبالنسبة

القسطعلىتسدیدلكلالدفعبحسبالجزافي،للنظامیخضعونللذینبالنسبةلكن-

تطبیقمعللرسمتخضعالتيو الإجمالیةالمهنیةالمداخیلأوالأعمالرقممن

.%2معدل

:المهنيالنشاطعلىبالرسمالمتعلقةالتزامات.2

  :فيالالتزاماتهذهتتمثل

المهنيالنشاطعلىللرسمالتسدیدأجل:

أوالأعمالوقعفیهحققالذيالمواليالشهرمن20قبلالرسمهذادفعیجب

.شهریاالمحققالشهريالتسدیدبنظامیتعلقفیماهذاو ةینمهالالمداخیل
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الثالثللفصلالمواليرالشهمن20قبلالرسمیدفعفصلیا،التسدیدحالةفيلكن

357للمادةوفقاهذاو الإجماليالمهنيمداخیلأوالأعمالرقمهفیحققالذيو المدني

  .مالرومضقمن1الفقرة

1(:المهنيالنشاطعلىالرسمدفعمكان(

أماكنفيالمختلفةالضرائبقباضصندوقلدىالمهنيالنشاطعلىالرسمیدفع

أینالرئیسیةمنشأةأوالاجتماعيالمقرفیهایتواجدالتيالبلدیةمستوىعلىأوخضوعهم

لیسالتيللمؤسساتبالنسبةذلكللولایةالضرائبمدیرفر طمنیمنحالترخیصأننجد

ضقمن223/2المادةعلیهنصماهذاو وحداتهاومنشأتهاأعمالرقمدتحدیرهاو بمقد

  .مالرو م

TAXE:المضافةالقیمةعلىالرسم.3 SUR LA VALEUR AJOUTEE

الإجمالي أو الاتفاقالرسم القیمة المضافة ضریبة غیر مباشرة كونها نفترض في یعتبر

.ا صناعیا أو تجاریا أو حرفیاعباط يستتكأو الذي یطبق على العملیات التي الاستهلاك

  .افةضأهم ممیزات الرسم على القیمة المنستخلصمن هناو 

الاستهلاكأو  الاتفاقالدخل أي عملیة استعمالتسم باعتبارها:هي ضریبة حقیقة

.الخدماتو  علنهائي لسل

كونها لا تدفع مباشرة إلى الخزینة من طرف المستهلك النهائي :ضریبة غیر مباشرة

توزیع السلع التي ة التي تضمن الإنتاج و س، إنما تدفع عن طریق المؤس)المكلف الحقیقي(

.تعد المكلف القانوني

طور منذلك في شكل :یكانیزم الدفع بالأقساطضریبة مؤسسة عن طریق م

على القیمة المضافة إلا القیمة المضافة المتعلقة سمتوج لا یمس الر نع المیأطوار توز 

  ق ض  م و الر م 223المادة -1
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الإجمالي مساوي ضریبياللهذا المنتوج، یكون العبئ  ربالمنتوج، بحیث في نهایة الدو 

.للرسم المحتسب على سعر البیع للمستهلك)نفسه(

:في هذه الحالة یجب للمكلف أن یقوم بـ :ضریبة ترتكز على میكانیزم الخصم

حسب الرسم المتحقق سواء عل المبیعات أو الخدمات المقدمة،-

.خصم من هذه الضریبة الرسم الذي أثقل على العناصر المشكلة لسعر التكلفة-

.الرسم المخصومحصل و ملادفع للخزینة الفرق بین الرسم -

.كون الملف الحقیق هو الذي یتحملها فعلیا:یةضریبة حیاد

الاستنادلیست نها تحسب على أساس قیمة لمنتوج و كو   :ضریبة متعلقة بالقیمة

.كمیة المنتوج وإلى نوعیة أو طبیعة أ

منالأولىالمادةحسبنوعینهناك:المضافةالقیمةلرسمتخضعالتيالعملیات. أ

)1(:هماوالمضافةالقیمةعلىالرسمقانون

 :وهيالاقتصاديالنشاطعملیاتالباقيفيالمتمثلةو :وجوباالخاضعةالعملیات.1

أوتجاريصناعيالطابعذاتالخدماتتقدیمالعقاریةالأشغال:البیععملیات-

عرضیة،أواعتیادیةبصفةالجزائرفيتحقیقهایتمالتيحرفي

بالجملة،السلعمنالمنقولةللأملاكتخضعالتيعملیات:الإسترادعملیات-

 .إلخ...الكریمةالأحجارو المجوهراتتجارةالكبرىاحاتالمستایعمب

منالعقاریةبالأملاكالمتعلقةافةضالمیمةقالعلىللربحتخضعالتيالعملیات-

 .إلخ...الملاكطرفمنأرضیةقطعتجزئةوبیععملیات،عقاریةالشغأ

 .إلخ...)ثابتةقیم(منقولةقیممنللذاتالتسلیمعملیات-

.130خلاص رضا، مرجع سابق، ص -1
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:اختیاریاالخاضعةالعملیات

لهذهتخضعالتيالحالاتالمضافةالقیمةعلىالرسمقانونمن3المادةجددت

یقعالاختیارأننجدإذ،الاختیارفیهایتمالتيالكیفیةوالمالیةالقیمةعلىالرسمالضریبة

ذلكالرسم،تطبیقمجالخارجنشاطهمدفعالذینالمعنویةوالطبیعیةالأشخاصعلى

المؤسساتالنفطیة،شركاتال،التصدیرحالةفيبالتسلیمالمعنیةالأطرافحسب

.الآخرینبالرسمالمكلفینأخیراوبالإعفاءراءشالنظاممنالمستفیدون

المبحث الثاني

الغیراتجاهولة الخاصة للمقاالإیجابيالدور 

اقتصادیةإنتاجیة تسعى إلى تحقیق أهداف اقتصادیةالمقاولة وحدة باعتبار

ر في نشاطها، لذلك التأثیا عناصر تقوم بالسهر والتنظیم و للمجتمع، بهذا یستلزم توفیر له

هیئاتها المحلیة بالمحافظة على حقوقها لحمایتها سواء من الخارج أو الداخل، تقوم الدولة و 

مات المترتبة علیها على أحسن وجه، من عمل على تحقیقاالمقاولة المهلتؤديهذا 

تها للمستهلك التي تقوم بتلبیو  الخدماتالأرباح، ذلك عن طریق الإنتاج والتوزیع للسلع و 

.یضا توفیر المناصب الشغلأو  الاستهلاكعند قیامه عملیة 

الغیر، من خلال اتجاهنبها الإیجابي تكون بصفتها دائنة افالمقاولة الخاصة بج

، من خلال توفیرها للید العاملة التي تعد المحرك الأساسي لها، الاجتماعیةأدائها لوظیفتها 

.تمهیند عاملة بعقد الیغایة تكوین ل) العمل(إضافة إلى مشاركتها مع صاحب المقاولة 

الأماكن التي یكون فیها بالإضافة إلى أن الدولة ملتزمة على مراقبتها لكل من 

التنظیمیة للعمل لصاحب المقاولة للشروط الموضوعیة و احترامنجد منها مدى العمل، و 

الدولة  اتجاه ةكدائنخص طبیعي أو معنوي، كما أن ظهور المقاولة شعمل سواء كان 
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من الممارسات المقیدة له،  قو بعملیة ضبط السلتزامالایستلزم من هذه الأخیرة إلى 

)المطلب الثاني(قرضیةالإلى ضبط المعاملات النقدیة و و  ،)مطلب الأول(

المطلب الأول

ضبط السوق

، فهي تهدف إلى تحقیق أرباح اقتصاديأن المقاولة الخاصة عون باعتبار

بهذا فالمقاولة و  )1(علیهالاحتكارفي سوق ملائمة للهیمنة و الاقتصادیةلمضاعفة قوتها 

إلى العمل لبعض من الممارسات، المنافسة الحرّة، بلجوئها لقواعد منافیةالخاصة تكون 

تؤدي إلى جعل من هذه الأخیرة غیر متوازن و التي تقواعد السوق و من هنا فهي لا تحترم و 

التي تتیح لها التخلص من هذه الممارسات و استبعادإثرى هذا تتدخل الدولة بهدف تهعرقل

موجودین في السوق نفسها، لكن بالنظر إلى الدول التي قامت على آخرینمنافسین 

افسة، ذلك قوانین تنظیم المنقواعد و  وضعتنجد الجزائر التي السوق،اقتصادسیاسة 

.حمایتها من مثل هذه التصرفاتللمحافظة على حریتها و 

سلطة عامة باعتبارها، أین نجد الدولة اقتصادیةمنافع سیلة لتحقیق نتائج و المقاولة و 

للسوق، والعمل على إزائها الاحتكاریةخاصا للحد من هذه الممارسات اهتماماأعطت 

.محاربتها، كونها لها أضرار بالغة على المنافسة الحرةو 

ضمان نزاهة المقاولة الخاصة، یستوجب علیها اتجاهة ها مدینفالدولة بصفت

في و كذا تكریس سلطة مجلس المنافسة )الفرع الأول(شفافیتها الممارسات التجاریة و 

).الفرع الثاني(ضبط السوق 

، منشورات 04/02و القانون 03/03الممارسات التجاریة، وفقا للأمر مد الشریف كتو، قانون المنافسة و مح-1

  .47ص ) لبنان(بغدادي 
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الفرع الأول

شفافیة و نزاهة الممارسات التجاریة

مقاولة، فهي ملزمة بضمان نزاهة ال اتجاهة أن الدولة سلطة عامة مدیناعتبارعلى 

كذا و  الاقتصادیینقیامها على تنظیم العلاقة بین الأعوان التجاریة، و وشفافیة الممارسات 

على المقاولة فسین فیما بینهم، كما تضع شروط و علاقتهم بالمستهلكین، كونهم متنا

، فعلى إثر مخالفة هذه القواعد من قبل لمتنافسین اقتصاديخضوعها لها، بصفتها عون 

إن لم ینتج عن أفعالهم ت إداریة حتى و ض عقوبات جنائیة بدفع تعویضات، وغراماتفر 

  .ةیلر بداأث

كرس قواعد السلوك الخاصة لشفافیة الممارسة الجزائريمن خلال هذا نجد المشرع 

بالنسبة للقانون الشيءنفس و  )1(95/06التجاریة في الباب الرابع لقانون المنافسة الأمر 

التي الاجتماعیةو  الاقتصادیةالفرنسي لكن نظرا التطابق محتوى هذا النص مع المتطلبات 

النقائص المترتبة عند تطبیقه، أصبح من العراقیل و لاستدراككذلك تقتضیها العولمة، و 

ر من الأول بإصداره لقانون رقم أكثاهتمامهتعدیله، أین نجد المشرع كرس  الظروري

القواعد التجاریة في المعاملات فیما بین  على لنزاهةوالذي یتعلق بالشفافیة وا04/02

.ن المستهلكینبیوبینهم و الاقتصادیینالأعوان 

یلعب دورا فعالا اقتصاديكما أن المشرع حرص على المقاولة كونها متعامل 

هذه  تهانزاهمن ثم إلىو ) أولا(افیة الممارسة التجاریة شفین، مدى ببهذا سنوأساسیا و 

).ثانیا(الممارسات التجاریة 

جلال مسعد، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي الوطني مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال -1

.110، ص 2002كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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.شفافیة الممارسات التجاریة: أولا

التي تتعلق بالممارسات إن قواعد الشفافیة جاءت لتدعیم ولتكفل بالأحكام القانونیة و 

الحمایة للمنافسة الحرة وم بالحفاظ و الجماعیة المتنافیة للمنافسة ففي حالة هذه الأخیرة تق

عرض لاسیما التي الطلب و یفقواعد الشفافیة تؤدي دور التسییر الحسن لعملبحد ذاتها، 

تحدیدها و  )جداول الأسعار(،الأسعارذلك عن طریق إشهار عند رفضها للإعلام، و 

.لشروط البیع، إضافة إلى كیفیة تحریر الفاتورة

:عریفاتتالإعلام بجداول الأسعار و ال.1

ئع وجوبا إعلام یتولى البا: "على أن 04/02من القانون رقم 4لقد نصت المادة 

من نفس 7كما تضیف المادة ، "یعشروط البالزبائن بأسعار وتعریفات السلع والخدمات و 

بإعلام الزبون بالأسعار الاقتصادیینیلتزم البائع في العلاقات بین الأعوان "القانون 

".التعریفات عند طلبهاو 

ع جمیاقتصادي، بتقدیمیستخلص من خلال كل من المادتین إلزامیة كل عون 

التعریفات سواء كان منتجا أو مقدم خدمات لكل عون المعلومات المتعلقة بالأسعار و 

.مشتریا أو مستفید من تلك الخدماتن أخر أم كا...اقتصادي

:طرق إشهار الأسعار. أ

من بین الحقوق الأساسیة للمستهلك إعلامه بالأسعار المتعلقة في السلع أو الخدمة، 

الخدمات و  الإنتاجیاتبالاختیارذلك على حسب سعرها الحقیقي، كون المستهلك یقوم 

.لأسعارهاحاجاته بعد معرفته و  لرغباتهب التي تستجی

لأسعار وسائل إعلام المستهلك باكل 04/02من ق رقم 5أكدت المادة 

یجب أن تبین "من نفس المادة على أنه  2و  3، كما أضافت الفقرة )1(التعریفاتو 

على  حاءاتإضافة إلى ذلك، فهذه الوسائل ، "التعریفات بصفة مرئیة و مقروءةالأسعار و 

تعریفات السلعو ستهلك بأسعار یجب أن یكون الإعلام الم"التي تنص على أنه :04/02من ق 5راجع المادة -1

.السالف الذكر، "لخدمات عن طریق وضع علامات أو و تم أو معلقات أو بأنه وسیلة أخرى مناسبةاو 
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من القانون 7/2به المادة هذا ما صرحت سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر، و 

:خلالها أهم هذه الوسائلالتي نستخلص من و  04/2

یتم وضعها على المنتوج ذاته و وهي صحیفة من الورق أو الخشب و :العلامات

.)1(ةیكتب علیها بصیغة واضحة سعر المنتوج أو الخدم

وي على قائمة الخدمات تكون عن طریق وضع وثیقة وحیدةـ تحت:المعلقات

تتعلق في أن كذلك المنتوجات المعروضة للبیع، بشرط المقدمة والأسعار المقابلة لها، و 

)2(.الأماكن التي تقدم فیها تلك الخدمات

 هو كتابة السعر بصفة واضحة على الملصقات، أین یستلزم ):الملصقات(الوسم

.جاهز المعروضة للجمهورإلصاق هذه الأخیرة على المواد ذات التغلیف ال

مان المقاولة على ضاتجاهتقوم الدولة بصفتها مدنیة :وط البیعر الإعلام بش

المفاوضات لانطلاق اسا جوهریابهذا تعتبر شرط البیع أسشفافیة الممارسة التجاریة، و 

الاقتصاديلهذا المسرع ج یلزم العون ع والمشتري، ذلك قصد إبرام العقد، و بین البائ

من القانون 4صاحب السلعة أو الخدمة بإعلام المشتري بهذه الشروط حیث نصت المادة 

"على أنه على أن04/02 ائع وجوب إعلام الزبائن بأسعار وتعریفات على یتوفى الب:

"بشروط البیعدماتالخالسلع و 

التي یقترحها مورد تضمن شروط البیع كیفیات الدفع، و إضافة إلى ذلك یستوجب أن ت

9المادة هذا ما حددته و إلخ، ...أجال للدفع، ضمانات الدفع لمنتج الخدمات للزبائن من ا

)3(.04/02من ق 

.114جلال  مسعد، مرجع سابق، ص -1
.82محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص-2
یجب على أن تتضمن شروط البیع إجباریا في العلاقات بین "، التي تنص على أنه 04/02من ق 09راجع المادة -3

.السالف الذكر، "المسترجعاتد الإقتضاء الرسوم و التخفیضات و الأعوان الإقتصادیین، كیفیة الدفع و عن
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كما تتضمن هذه الشروط كذلك وجوب توافق السعر المعلن مع المبلغ الإجمالي 

)1(.الذي یدفعه الزبون مقابل شراء سلعة أو تأدیة خدمة

غیرها المنصوص علیها في القانون للبیع، و ن كل هذه الشروط العامة على الرغم م

یقومون بممارسة خاصة بعملیة البیع أقل ما یقال علیها غیر الاقتصادیینفإن الأعوان 

.)2(مشروعة

الشروط العامة للبیع، فإن الفاتورة إلى جانب إشهار الأسعار و :نظام الفاتورة

، كما الاقتصادیینین الأعوان ذلك بحقیق شفافیة العلاقات المهنیة، و في تتساهم بدورها

إضافة إلى ذلك تعتبر وسیلة أساسیة تشغلها الإدارة من أجل مراقبة الممارسات التجاریة 

لكشف عن عملیات البیع بالخسارة من االاقتصادیةلیتمكن أعوان المكلفین بالتحقیقات 

.الشروط العامة للبیعوالتأكد من جدول الأسعار و 

أن الفاتورة إلزامیة، كونها وسیلة هامة فالبیوع 04/02من ق 10المادة فنصت 

)3(.فیما بینهمالاقتصادیینالتي تتم بین الأعوان 

مصحوبا الاقتصادیینعلى غرار ما أوجب المشرع أن یكون كل تعامل بین الأعوان 

ات أو الخدمة بتسلیمها بفاتورة أو وثیقة تقوم مقامها، ففي حالة ما إذا لم یلتزم بائع المنتوج

أیضا مسؤولا عما باعتباره، )طلب الفاتورة(یر مطالبتها من البائع جللمشتري فعلى هذا الأ

من المرسوم المنظم للفاتورة  12إلى  3تضیف المواد من و  )4(.ورد فیها و بمراقبتها

"تنص على أنه04/02من ق 6المادة -1 یجب أن توافق الأسعار أو التعریفات المعلقة المبلغ الإجمالي الذي :

.السالف الذكر، "زبون مقابل اقتناء سلعة أو الحصول على خدمةیدفعه ال
117جلال مسعد مرجع سابق ص-2
"التي تنص على أنه04/02من ق 10راجع المادة -3 یجب أن یكون كل بیع سلع أو تأدیة خدمات بین الأعوان :

.السالف الذكر، "الاقتصادیین مصحوبة بفاتورة أو وثیقة  تقوم مقامها
یحدد شروط تحریر الفاتورة ویبین 2005دیسمبر 10المؤرخ في 05-468من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -4

"11/12/2005الصادرة في 08الفاتورة الإجمالیة جدیدة رسمیة ع التحویل وصل التسلیم و  یجب أن یكون كل :

ها ویلتزم المشتري یلتزم النتائج بتسلیمبیع سلم أو تأدیة خدمات بین الأعوان الاقتصادیین مصحوبا بفاتورة 

".تسلم عند البیع أو عند تأدیة الخدمةبطلبها منه و 



دور المقاولة في التنمیة الاقتصادیة في الجزائر:الثانيالفصل

~ 93 ~

بیانات الفاتورة على بیانات إلزامیة، وذلك فیما یتعلق بالبائع والمشتري و احتواءإلزامیة 

.أخرى

أحیانا یمكن أن تحل بعض الوثائق التجاریة محل الفاتورة في حالة ما إذا یكون 

مرجعها مستمدة من وصولات التسلیم معینة، إضافة سند التحویل أین ینتقل العون 

التحویل و التعبئة أو التسویق بدون إتمام للتخزین و وحداته ذلك باتجاهسلعة الاقتصادي

المنتوجات أن تقوم بتبریر حركة هذه السلع و العملیة التجاریة، أین یشترط في هذه الحالة ب

.ندسعن طریق هذا ال

عدم  فجزاء)1(في فقرتها الثالثة10مستهلكین أكدت علیه المادة أما فیما یخص ال

نص علیها سندت علیه عقوبات إذ نجد أنه یعاقب على مخالفة أحد البیانات التيفوترةال

سرد أو المبلغ الذي الفاتورةمن مبلغ الإجمالي الوارد في %80نسبتهاالقانون بغرامة 

تفرض عقوبة بـ المطابقة، أما فیما یخص الفاتورة الغیر )04/02من ق  33الم ( )2(فیها

)02-04من ق  34م (دج  50 000إلى   10 000

كما )04/2من ق  44م (إلى جانب هذا یمكن للقضاء مصادرة السلع المحجوزة 

محالات التجاریة لمدة صارمة في غلق الإجراءاتباتخاذإقلیمیا المختصیمكن للوالي 

بهذا یمكن مدیر الولائي المكلف بالتجارة، و هذا القرار یكون بناءا على طلب الیوما، و 30

رة مما یجعل من أحكام القانون اتو أن المشرع كرس على معاقبة كل مخالفة ضد الفالقول 

.ذات نتیجة فعالة

"التي تنص على أن10/3راجع المادة -1 یجب أن یكون بیع السلع أو تأدیة الخدمة للمستهلك محل وصل :

صندوق أو سند یبرز هذه المعاملة غیر أن الفاتورة أو الوثیقة التي تقوم مقامها یجب أن تسلم إذا طالبها 

.السالف الذكر، "الزبون
 13و  11و  10مخالفة لأحكام المواد عدم الفواترة..."التي تنص علىّ أه 04/02من ق رقم 33راجع المادة -2

".من المبلغ الذي كان یجب فوترة مهما بلغت قیمته%80من هذا القانون و یعاقب علیه بغرامة بنسبة 
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:نزاهة الممارسات التجاریة:ثانیا

من خلال ما ذكر سابق أن القواعد المتعلقة بالشفافیة تضمن إعلاما للأعوان 

عن القواعد هذا لا یختلف شروطه، و سعر البیع و للمستهلكین، حول و  الاقتصادیین

فالمشرع ج .المتعلقة بنزاهة الممارسات التجاریة، أي كلا من العقدین مكملا للأخر

من الباب الثالث، على الممارسات التي تخل بالنزاهة، 04/02خصص في القانون رقم 

مجموعات، إضافة إلى كون الدولة لها صفة ضبط السوق،  5في أین نجد أنه حصرها 

دى مشروعیة هذه الممارسات التجاریة، أین یجب أن تخضع هذه فهي تقوم بتحدید على م

.مضمونایرة حسب ما یملیه القانون شكلا و الأخ

تتمثل في الممارسات التي  يلتوا:منع الممارسات التجاریة الغیر المشروعة.1

وبین هذه الأخیرة الاقتصادیینالنزیهة، ذلك بین الأعوان خل بالعلاقات التجاریة الشریفة و ت

:التي یتم تحدیدها على النحو الأتيوالمتملكین و 

:رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة. أ

المستهلك اتجاهإن القانون بصفة عامة، یقوم على منع بیع السلع أو الخدمات سواء 

بدون مبرر شرعي و هذا ما أكدته م الاقتصادیینالمهني أو فیما بین الأعوان اتجاهأو 

إذ یستخلص من هذه الأخیرة أن في حالة ما إذا تم )1(السالف الذكر04/02من ق 15

له  عرض أي سلعة أو خدمة للبیع فعلي البائع لا یفرض بیع هذه الأخیرة بدون أن یكون

غیر صالحة قل البائع أن السلعة :مبرر شرعي إذا ما طلبها المستهلك لشرائها مثلا

إضافة إلى ذلك، أن رفض بیع سلعة أو خدمة بین المؤسسات بدون مبرر )2(للإستهلاك

.شرعي، یعد جنحة خاصة إذ تأسس ذلك الرفض

"من نفس القانون التي تنص على15راجع المادة -1 یمنع رفض بیع سلعة أو أداء خدمة لمستهلك بدون مبرر :

".طالبها المستهلكالخدمة معروفة للبیع و السلعة أو شرعي إذا كانت هذه 
2 - Boutrad Labarde, (M.C) Canivert G, Droit Français De La Concurrence

distrubutiont,LGDJKparis 1994 P 328/ Voir Aussi Largueir Jean, Froit Penal Des Affair
,P 410.
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:البیوع المتلازمة أو المرتبطة. ب

أو المرتبطة ممنوعة فالبیوع المتلازمة على خلاف رفض البیع أو أداء خدمة، 

بین سلعة ارتباطنهائیة، كما یقصد بالبیوع المتلازمة على أنها عملیة بصفة مطلقة و 

.)1(بشراء سلعة أخرى

الذین نجدهم یمارسون هذا النوع من و  الاقتصادیینإذ یستخلص على أن الأعوان 

البیوع،مضطرین لدفع تعویض للمتضررین من هذه الممارسة، إضافة إلى إمكانیة لكل من 

مدنیة أو تجاریة، ضد المتسبب الذي ألحق الضرر، سواء من ع الدعوى فله مصلحة ر 

أو من طرف مجلس المنافسة، ذلك حینما بالاقتصادالنیابة أو الوزیر المكلف  قطری

من 35، وهذا حسب ما أكدته المادة اختصاصهتدخل تلك الممارسة في إطار دائرة 

)2(.04/02قانون 

:البیع بالمكافأة.جـ

یعتبر كل بیع عرض لسلعة مشروطا بمكافأة مجانیة ممارسة غیر تجاریة غیر 

سلعة أو أي باختیارمشروعة فالغایة من منع هذه الممارسة هو تفادي قیام المستهلك 

إعطاء أي أهمیة لمعیار ذلك بدوننة على أساس الحصول على مكافأة و خدمة معی

.السالف الذكر04/2/من ق35السعر فهذا ما أكدته المادة الجودة و 

"تنص على أنه04/02من القانون 16إذ نجد نص المادة  یمنع كل بیع أو :

أجالا مشروطا بمكافأة ك كل أداء خدمة أو عرضها عاجلا و كذلعرض بیع سلع و 

موضوع البیع أو مجانیة، من سلع و خدمات إلاّ إذا كانت نصت السلع أو الخدمات

مالي للسلع أو في المائة من المبلغ الإج10تتجاوز كانت قیمتها لاتأدیة الخدمة، و 

"التي تنص علىو   04/02من الق 17راجع المادة -1 نع اشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة أو اشتراط البیع یم:

.السالف الذكر، "بشراء سلع أخرى أو خدمات و كذلك اشترط تأدیة خدمة أخرى أو شراء سلعة
و  15تعتبر ممارسات تجاریة غیر مشروعة مخالفة لأحكام المواد "التي تنص على 04/02من ق 35المادة -2

دج إلى ثلاثة ملایین 000100یعاقب بغرامة من مائة ألف دینار القانون و من هذا  20و  19و  18و  16

.السالف الذكر"دج 3 000 000
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زهیدة أو الخدمات ضئیلة القیمة لا یطبق هذا الحكم على الأشیاء الالخدمات المعینة و 

".كذلك العیناتو 

:منع إعادة البیع بالخسارة. د

من شأنها إلحاق الضرر بالسوق، تعد عملیة البیع بالخسارة عملیة جدّ خطیرة، إذ

القانون الجزائري بإدراجها من ضمن الممارسات المنافیة للمنافسة، أین نجد  لهذا قامو 

، یقومون بجذب الزبائن إلى اقتصادیةالذین یتمتعون بقوة الاقتصادیینبعض من الأعوان 

بالثمن الفعلي والحقیقي، مواد أقل بكثیر مقارنة بهعا، و سلمؤسساتهم ذلك لیبیعوا لهم 

، یضاف إلیه الفاتورةیقصد بالثمن أو التكلفة الحقیقة، هو ذلك الثمن المكتوب على و 

)1(.الأمراقتضىأیضا ثمن النقل إذ والمتعلقة بعملیة البیع تلك و الرسوم و الحقوق 

04/02من ق 19/03كن إلى جانب منع ممارسة البیع بالخسارة، نجد أن المادة ل

:هي كالتاليطبیق منع إعادة البیع بالخسارة و بعض الحالات من مجال تاستثنت

المهددة بالفساد السریع،لبیع بالخسارة لسلع سهلة التلف و یمكن ممارسة إعادة ا

 بإمكان بیع السلع بصفة إداریة أو حتمیة نتیجة تغییر النشاط أو نهایة أو

إثر تنفیذ قرار قضائي أو إثرى بیع السلع الموسمیة،

 ي عأین یكون فیها السعر یساوي السعر الشر المتوجاتحالة إعادة بیع

المطبق من طرف المنافسین بشرط ألا یقل سعر المنافسین عن ثمن بیع 

بالخسارة،

 حالة إعادة بیع السلع التي یطالبها الزبائن ذلك لسبب تقادمها في الذوق، أو

ظهور تقنیات جدیدة في إنتاج نفس السلع البالیة تقنیا،

"التي تنص على04/02من ق 19المادة -1 یقصد أدنى من ثمن تكلفتها الحقیقي، و یمنع إعادة بیع سلعة بسعر:

عند الاقتضاء الفاتورة، یضاف إلیه الحقوق والرسوم و لى بسعر التكلفة الحقیقي، سعر الشراء بالوحدة المكتوب ع

.السالف الذكر".أعباء الاستغلال
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بیع السلع التي تم التموین منها أو یمكن التموین منها من جدید بسعر  إعادة

أقل، ففي هذه الحالة یكون الثمن الحقیقي، إعادة البیع یساوي سعر التموین 

".الجدید

من ق  19ة من الماد 3الواردة في الفقرة  الاستثناءاته ذففي حالة عدم تحقق ه

 000دج   إلى  100 000تتراوح ما بین ذلك بدفع غرامة مالیةیعاقب علیها و 04-02

02-04من ق 35المدنیة التي نصت علیها المادة العقوباتدج كونها من 3000

.السالف الذكر

:یمنع بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة. ه

هذا ئها لغایة تحویلها أو تصنیفها، و منع المشرع إعادة بیع المواد الأولیة التي تم شرا

"على أنه02-04من ق 20علیه المادة ما نصت  یمنع إعادة بیع المواد الأولیة في :

الحالات المبررة كتوقیف النشاط باستثناءقصد التحویل اقتناؤهاحالتها الأصلیة إذ تم 

."أو تغییره أو حالة القوة القاهرة

:ممارسات أسعار غیر مشروعة.2

"على أنه 02-04من ق 20نصت المادة  كل بیع أو تأدیة خدمات لا تخضع :

لنظام حریة الأسعار لا یمكن أن تتم إلا ضمن إحترام نظام الأسعار المقننة طبقا 

".للتشریع المعمول به

من خلال هذه المادة أن هذه الممارسات مخالفة لأحكام النصوص القانونیة التي من 

التي نجدها خاضعة لنظام أو الخدمات للمنتجاتشأنها تحدید الأسعار سواء بالنیة 

.الأسعار المقننة

شریعیة أو تنظیمیة سواء لتحدید فالدولة نجدها دائما تتدخل بواسطة نصوص ت

في تنظیم هذه سلطتهاعن  الاستغناءلكون الدولة لا یمكنها المتوجاتتقنین لبعض من و 

لتي بواسطتها ا، و استثنائیةظروف  استجدتبهذا فإن تدخلها یعتبر ضروریا كلما الأسعار و 
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هذا ما من أجل تأمین مستوى یتناسب ویتماشى مع الأسعار، و اضطراباتیمكن إحداث 

)1(.04/02من ق 23أكدته المادة 

:الممارسات التجاریة التدلیسیة.3

منع المشرع من الممارسات التجاریة التدلیسیة، التي تؤدي إلى إخفاء الشروط

24ة إذ نجد المادة غیر المشروعبعض صور المضاربة الحقیقیة للمعاملات التجاریة، و 

)2(:التي تنص علىو  04/02من ق 

إلى  فوارق مخفیة للقیمة، فهذه الممارسة منعها القانون لأنها تؤدياستلامدفع أو -

شروطها الحقیقة،إخفاء المعاملات التجاریة وطابعها و 

لم یمنع القانون من غیاب الفواتیر في المعاملات التجاریة فحسب، لكن مع -

إضافة إلى ذلك منع إعداد فواتیر وهمیة أو مزیفة، فالفواتیر الوهمیة هي تلك الفواتیر التي 

شرعیة المعاملات للإیهام أعوان المراقبة، سلامة و لیس لها وجود حقیقي، لكن یتم إعدادها 

نها عكس ذلك تماما،التجاریة و الواقع أ

أنها حقیقیة أما بالنسبة للفواتیر المزیفة، فهي على عكس الفواتیر الوهمیة، إذ-

تزییفها، ذلك كي لا تعكس المعاملات الحقیقیة بین المتعاقدین كإخفاء كونها تم تزویدها و 

الواجبة تدوینها في الفواتیر،دا و مالمعلومات ع

قانون، إتلاف الوثائق التجاریة منعها المن بین الممارسات التجاریة التي -

الحاسبة أو تخریبها أو إخفائها، تزویرها،مسك محاسبة ذلك قصد إخفاء الشروط الحقیقیة و 

على منع التاجر على )3(من القانون السالف الذكر25للمعاملات كما نصت المادة 

"التي تنص على 04/02ق  23راجع المادة -1 تمنع الممارسات التي ترمي إلى القیام بتصریحات مزیفة بأسعار :

یام بكل ممارسة أو مناورات التكلفة قصد التأثیر على أسعار والخدمات غیر الخاضعة لنظام حریة الأسعار، الق

"ترمي إلى إخفاء زیادات غیر شرعیة في الأسعار
04/02من ق 24راجع المادة -2
04/02من ق 25راجع المادة -3
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صحیة أو لمستوردة أو المصنفة بطریقة غیر مشروعة سواء كانتالمنتجاتحیازة 

مستوردة،

ذلك لعدم عرضها للبیع بصفة حیازة المخزونات من المنتوجات و یمنع القانون-

غیر المبرر للأسعار،لارتفاعتحفیز، تشجیع ة وتأجیل البیع بقصد المضاربة و عادی

العادیة بنسبة بیعه مع خارج موضوع التجارة الأصلیة و منتجاتحیازة مخزون من -

بعدم مشروعیة فعله، ففي كلا من هذه الحالات، فرض المشرع على التشدید في لمهع

بتلك الممارسات الغیر في حالة قیامهمالاقتصادیینالغرامة التي تفرض على الأعوان 

دورها تودي إلى تضلیل التي تمس بقواعد ضبط الممارسة التجاریة التي بالنزیهة و 

.أن الغرامة تتمثل في عقوبة مالیةالغش في السوق، إذانتشارالمستهلك و 

:الممارسات التجاریة غیر النزیهة.4

أن المشرع أدخل الممارسات التي تؤدي إلى 04/02من ق 26حسب المادة 

، من قبل عون الأعوانأو عدة من اقتصاديلعون  الاقتصادیةعلى المصالح الاعتداء

أقر القانون أن الحمایة لیس فقط )1(أخر، ممارسات تجاریة غیر مشروعةاقتصادي

بشكل الاقتصاديالنظام منافس فحسب، بل حمایة للمستهلك و ال الاقتصاديحمایة العون ل

  .عام

حددت هذه الممارسات الغیر )2(من نفس القانون27إضافة إلى ذلك فالمادة 

التي من شأنها إلحاق ة أین نجد القانون منع ممارسات وأسالیب متعددة و كثیرة و النزیه

التي یتم و  المستهلكأو  اقتصادیینأو عدة أعوان  الاقتصاديالضرر لمصالح العون 

:وفقا ما یلي)الممارسات(ذكرها 

"التي تنص على04/02من ق 26راجع المادة -1 تمنع كل الممارسات التجاریة غیر النزیهة المخالفة للأعراف :

التجاریة النظیفة والنزیهة والتي من خلالها یتعدى عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان اقتصادیین 

.السالف الذكر ،"آخرین
"التي تنص على02-04من ق 27راجع المادة -2 ي مفهوم أحكام هذا تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة ف:

..."القانون لاسیما منها الممارسات التي یقوم من خلالها العون الاقتصادي بما یأتي :
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"04/02نصت الفقرة الأولى من ق - منافس اقتصاديتسویة سمعة عون :

فالسبب في منع هذه "أو خدماتهبمنتجاتبنشر معلومات بیئة تمس بشخصیة أو 

، له التشهیرو  اقتصاديالتي تمس بصورة عون تقوم بعملیة التسویة و كونهاالممارسة، 

الزبائن به أو بمنتجاته أو خدماته، قةلنقل ث

إشهاره من شأنه أن یزرع ومنتجاته و الاقتصاديتقلید العلامات الممیّزة للعون -

،)1(الغموض في ذهن المستهلكو  الالتباس

مهارة تقنیة أو تجاریة ممیزة، استغلالمن ممارسة  3الفقرة  27منحت المادة -

منافس على مصالح اقتصاديفي إعداد عون  تتمثلالتي من صاحبها و الترخیصدون 

منها دون أي الاستفادةللنجاح، و ألحقهالقیام على إستلائه لكل ما أخر و اقتصاديعون 

جهد مالي أو فكري أو تمویني،

المنافس بإمكانه إلحاق الاقتصاديفي العون  الاضطرابالخلل و أحداث -

،بنشاطاتهاالضرر بالمؤسسة المنافسة أو السوق الذي تقوم هذه المؤسسة 

غیر شرعي، خاصة إذا كان یؤدي إذ هو ممنوع و  )الكاذب(الإشهار التضلیلي -

عون (مع بائع أخر الالتباسف منتوج أو خدمة من جهة أو یؤدي إلى یبتعر التضلیلإلى 

لا یملك الاقتصاديخدمات في حین أن العون أو بعرض معین لسلع و )أخراقتصادي

تأمین الخدمات التي یراد تقدیمها مقارنة مع استطاعتهكاف من تلك السلع أو عدم منتجو

.من نفس القانون28ضخامة الإشهار المادة 

:الممارسات التعاقدیة التعسفیة.5

التعسفیة تدرج في غالب الأحیان في عقود الإذعان التي بإمكانهایلاحظ أن بنود 

)البائع(لمنفردة لأحد الأطراف أنها یتم تحریرها بالإرادة اإلحاق الضرر بالمستهلك خاصة و 

"من نفس القانون التي تنص على27/2راجع المادة -1 تقلید العلامات الممیزة لعون إقتثصادي منافس أو تقلید :

أو خدمات أو الإشهار الذي یقوم به قصد كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع أوهام أو شكوك في ذهن منتوجات

.السالف الذكر، "المستهلك
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دون أن تكون له القدرة على تعدیل أحكامها، )المستهلك(التي ینظم إلیها الطرف الأخر و 

29بتحدید البنود التعسفیة بالإضافة إلى المادة قام  )1(06-306فالمرسوم التنفیذي رقم 

فجمیع هذه الشروط تؤثر سلبا على الممارسات في السوق كونها )2(04/02من القانون 

.شروط تعسفیة

الفرع الثاني

تكریس سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق

لمتطلبات استجابةالتي باشرتها، الاقتصادیةلقد تبنت الجزائر بعد الإصلاحات 

طبیعتها القانونیة مع حاجة یلتها و العالمي، مجموعة هیئات جدیدة تتماشى تشكالاقتصاد

عن إحتكارتها للقطاعات الاستغناء، أین أعلنت من خلالها الاقتصاديالضبط 

یتبین دور .ضابطة، فهذا ما یجعلها تشغل من صفة دولة متدخلة إلى دولة الاقتصادیة

اقتصادالعمل على ترقیتها في المحافظة على المنافسة الحرّة و  إلى هذه الأخیرة في السعي

أن تمس شأنهاالمعاملات التي من اربة كل شكل من أشكال التصرفات و قیام بمحالسوق و 

من أهمها لك إنشاء سلطات الضبط المستقلة و بالسیر العادي للسوق، إذ تم في سبیل ذ

ط العام على كل من حمایة المنافسة من مجلس المنافسة، الذي تم منحه صلاحیات الضب

بین الاقتصادیینحریات الأعوان المنافیة لها، وكذا ضمان حقوق و مختلف الممارسات 

للتوضیح أكثر فیما یخص هذا التكریس نتعرض إلى الطبیعة القانونیة لمجلس السوق، و 

).ثالث(صلاحیاته )ثانیا(وتشكیلتها ) أولا(فسة المنا

عوان ، یحدد عناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأ2006سبتمبر 10مؤرخ في 306/06مرسوم تنفیذي رقم -1

.2006سبتمبر 11، صادرة في 56تعسفیة، ج ر ع لبنود التي تعتبر واالاقتصادیین والمستهلكین 
یعتبر بنود وشروط تعسفیة في العقود بین المستهلك والبائع لما البنود والشروط التي "04/02من ق 29المادة -2

:فیعتبر بمثابة شروط تعسفیة التالیة...تمنع هذا الأخیر 

العقد بصفة فردیة،الشروط التي تمنح التاجر بتعدیل بنود-

الشروط التي تلزم المشتري بتنفیذ من  في حالة امتناع البائع عن تنفیذ شروط العقد،

."الشروط التي سمح بتغییر مواعید التسلیم للسلع أو الخدمات والتي یرفضها البائع من جانب واحد
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:القانونیة لمجلس المنافسةالطبیعة : أولا

نجد أن )1(06-95بالعودة إلى النص المنشأة لمجلس المنافسة في ظل الأمر 

المشرع لم یتعرض لمسألة الصفة الشخصیة القانونیة لهذه المقاولة الخاصة أي لم یقم 

خصیة المعنویة المستقلة إداریا ومالیاعلى تعریفها لكن إكتفى بالنص على أنها تتمتع بالش

نشأ لدى رئیس تلا "على أنه 06-95من الأمر 23/01هذا ما حددته المادة و 

یتمتع مجلس المنافسة عى في صلب النص مجلس المنافیة، و الحكومة سلطة إداریة تد

)2(".الماليالإداري و  بالاستغلالحسب نفس الأمر 

23هذا ما نصت علیه المادة السوق و ضبطلطته في فمجلس المنافسة تتجسد س

تكریس فكرة الضبط آلیةلكونه و " تنشأ سلطة إداریة مستقلة"03/03من الأمر 

یرةب عجزا عن مسایسبالاقتصاديالدولة من الحقل لانسحابالإقتصادین تعویضا 

توافق السلطوي الذي نجده یشرع على المجلس الطابع الإداري و الم ىفأضذا لمتطلباته، 

.التقلیدیة لدولةمع الهیئات

والتي تدعم حمایة الاستقلالیةلكن ما یمیز المجلس عن هذه الأخیرة هي خاصیة و 

.حریات الأعوان تجاه السلطة التنفیذیةحقوق و 

:مجلس المنافسة سلطة إداریة. أ

إبراز المبررات التي جعلت أنه سلطة إداریة، یستلزم توضیح و لوصف المجلس ب

إداري، فحسب الأستاذ زویمیة رشید على أن له طابع سلطوي و صفالو المشرع یطلق هذا 

اعتباره دمالتي أطلقت كتسمیة على مجلس المنافسة هو ععبارة السلطة و فالمقصود من 

القرارات الذي كانت تؤول إلیه اتخاذإنما سلطة نظرا لتمتعه بسلطة ، و استشاریةهیئةرد مج

فیفري 22الصادر في 09سة، ج ر ع جانفي یتعلق، بالمناف25المؤرخ في 06-95من الأمر 16راجع المادة -1

، كذلك 16، ص 2001، 21أنظر أیضا إلى لباد ناصر، السلطات الإداریة المستقلة إدارة، ع )ملغى(1995

مجلة علمیة (محمدي سمیرة دور مجلس المنافسة في حمایة الحقوق والحریات في المجال الإقتصادي معارف 

.54، ص 2014جوان، 16محند أولحاج، بویرة، الجزائر، ع قم العلوم القانونیة، جامعة أكلي)محكمة
.165، د س ن، ص 3، ط )التنظیم الإداري(ناصر لباد، القانون الإداري، الجزء الأوّل، -2
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قمع كل الممارسات التي من شأنها والتي تتمثل في منع و )1(السلطة التنفیذیةاتجاه

التي تعود للقاضي في الجزائي، لذلك یمكن و  1989ل قانون في ظ )2(المساس بالمنافسة

القانون بموجبالمعدلة 23سلطة بأتم معنى الكلمة كما یتضح من نص المادة اعتباره

"التي تنص08/12 كان الوزیر المكلف بالتجارة، فبعد أن"تنشأ سلطة إداریة منتقلة:

ة یخاصبالذي یتمتع، ة بضبط السوق، حل محله مجلس المنافسةالسلطة المختص

مولیة شلكونها تتمتع بمبدأ الضبط للمنافسة الحرّة في السوق، و ، ذلك لغایة الاستقلالیة

فنص .)3(10/05من القانون رقم 2هذا ما نصت علیه المادة و  الاقتصاديعلى القطاع 

لقة المتعو  الاقتصادیةهذه المادة یؤكد على أن قانون المنافسة ینادي بجمیع القطاعات 

الخدمات، كما نجد أن المشرع یرغب في التوسع من مجال بنشاطات الإنتاج والتوزیع و 

من قانون المنافسة، الأولى بمناسبة تعدیل 2ذلك بتعدیله للمادة )4(المجلساختصاص

)5(میدان الصفقات العمومیةمل مجال الإستراد و شلی12-08بالقانون 03-03الأمر 

1 - Zoumia Rachid, Les Autorités Administrative Indépendantes Et La Régulation
Economiques, Idara/N%2, 2003, P 30, Voir Aussi Zoumia Rachid, Le Droit De La
Concurrence, Edition Betkeise, Alger, 2012, P 30.

، و كذلك كسال سامیةّ، مدى شرعیة السلطات الإداریة المستقلة، 55راجع أیضا محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص 

1945ماي 8، جامعة 2012نوفمبر 14-13الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، أیام 

.06قالمة، ص 
2 - Berri Nordine, La Régulation Des Services Publics Le Secteur Du Télècommunication ,

Revue Académique De La Recherche Juridique N°02/2010. P20
بغض النظر على كل الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر : "على 10/05من قانون 2راجع المادة -3

منها تلك التي یقوم ة المواشي، ونشاطات التوزیع و طات الفلاحیة وتربینشطات الإنتاج، بما فیها النشا:كما یلي

نشاطات د السلع لإعادة بیعها في حالها والوكلاء وسطاء بیع المواشي وبائعوا اللحوم بالجملة و بها مستور 

منظمات أشخاص معنویة عمومیة و جمعیات و تلك التي یقوم بهالصناعة والتقلیدیة والصید البحري و االخدمات و 

."هدفهاوضعها القانوني وشكرها و مهنیة مهما یكن
4 - NAVGe Sabine « L’articulation Entre Droit Commun De La Concurrence Et Droit De

La Régulation Se Cetonielle » AJDA N° 13, 2007, P 672.
، 52یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر ع 2002جویلیة 24مورخ قي 250-02مرسوم رئاسي رقم -5

، ج ر 2003سبتمبر 11، المؤرخ في 301-03، معد ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2004جویلیة 28صادر في 

، ج ر ع 2008أكتوبر 26المؤرخ 338-08، وبالمرسوم الرئاسي رقم 2003سبتمبر 14صادر في  55عدد 

.2008نوفمبر 9صادر في 62
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ترتیب لیمثل مجال النشاطات الفلاحین و 10-05بالقانون 3-3الثانیة بتعدیل الأمر و 

.المواشي

بخصوص الطابع الإداري لمجلس المنافسة، أصبح یتمتع صراحة به في وأخیر، و 

تعتبر كل القرارات التي یصدرها بهذا و  )1(12-08المعدل بقانون 30-30ظل الأمر  

.المجلس بصدد ضبط السوق قرارات إداریة

:مجلس المنافسةاستقلالیة. ب

بالاستقلالیةالسلطة التقدیریة بالدرجة الأولى، اتجاهالمجلس استقلالیة تعد 

من خلال تحدید الطابع الجماعي له معتمد إلى معاییر التخصص التي تعتبر 2(أعضائه

.المجلساستقلالیةمن أهم المعاییر التي تضمن من 

بعدم خضوعه لأیة وصایة المجلس من الناحیة القانونیة، كوناستقلالیةفمبدأ 

رئاسیة، كما أن القرارات الصادرة عنه لا یمكن أن تكون مجالات إلغاء لا سلطةإداریة و 

.أو تعدیل أو یحب من أي سلطة تعلوها

المتعلق 30-30المجلس في ظل الأمر استقلالیةلم ینص المشرع بصراحة على 

التيمالي و استقلالداریة تتمتع بشخصیة معنویة و بتكیفه بسلطة إاكتفىبالمنافسة كونه 

أین 12-08بموجب القانون 3-3الحكومة، لكن بعد التعدیل للأمر تنشأ لدى رئیس 

.باستقلالیةأصبح المجلس یتمتع 

تعتبر سلطات إداریة ضابطة أي تقوم بضبط جمیع  ةفهذه السلطات الإداری

أو مالي، ذلك لتفادي التعسف الذي ینتج اقتصاديالنشاطات مهما كان طابعها إداري أو 

:و التي تنص23هذا ما أكدته المادة ات والذي قد یمس بحقوق الأفراد و النشاطعنه هذه 

معدل 2003جوان 20صادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر ع 2003جوان 19مؤرخ في 03-03امر رقم -1

.و متمم
.92، ص 2011بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر -2
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افسة تتمتع بالشخصیة صلب النص مجلس المنتنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في '

"المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارةالاستقلالالقانونیة و 

التي المجلس و باستقلالیةبه قانون المنافسة بعد التعدیل وقع أعترففحسب ما 

على معیارین وهما معاییر عضویة الاعتمادمن خلال الاستقلالیةیمكن تجسید هذه 

.یةوظیفو 

مجلس لمنافسة، من خلال مدة عهدة أعضاء استقلالیةتحدد :المعیار العضوي.1

أعضاؤه یستفیدون من ضمانات قانونیة كلة تشكیلا جماعیا، و شه الأخیرة فهذه الهیئة مذه

ما استثنائیةعینتهم إلا في حالات التي دّ مهمة، إذ لا یمكن عزلهم من طرف السلطةج

المستهلكین ذلك عن جة إلى ضمان المحافظة على حقوق وحریات الأعوان و یؤدي بالنتی

 .الأعوان هؤلاءطریق سهره على حمایة وجود منافسة شریفة في السوق بین 

تصدر من قبل ذلك لا یمكن إلغاء أي قرار من القرارات التي :المعیار الوظیفي.2

.من طرف سلطة أعلى منه إلا بواسطة القضاءاستبدالهاالمجلس أو تعدیلها و 

:تشكیلة مجلس المنافسة:ثانیا

یمكن التمییز بین نوعین من الفئات في تشكیلة المجلس الأولى، مجموعة من 

ذي یتمتعون بكامل الحقوق في التصویت و الأعضاء التي یتولى مهمة الضبط و ال

الاستقلالیةو التي تتمثل في الاقتصاديالضبطتتمتع بإحدى ممیزات سلطات لاعتبارها

وزیر المكلف بالتجارة، إلا أن رغم دخول هذه الفئة الثانیة هي كل المقررین و في حین

خاصة به إلا أنها تقوم بالمشاركة في مختلف الأشغال المجلس المنافسة و الفئة هیكله 

.لیست لها حق التصویت

:فئة الأعضاء. أ

بالعودة إلى تشكیلة مجلس المنافسة، نجد أنه یتكون من عدة أشخاص یتمتعون

عظوا والذي  12كان مجلس النافسة یتكون من 6-95بصفة عضو ، ففي ظل الأم 

أو میدان لاقتصادیةالأشخاص ذو الكفاءات العالیة في المیدان یتكون من القضاة و 
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في مجالات مختلفة، اختیارهم، بالإضافة إلى المعنیین الذین یتم الاستهلاكالمنافسة أو 

.)1(مضمونه عضویاالاستقلالیةمما یضفي طابع 

المشرع استغناءأین تم 9تقلص عدد الأعضاء إلى 03-03لكن بد صدور الأمر 

عد تعدیل ن بلمنافسة، إلاّ أالحرفیین في تشكیل مجلس هنیین و مكل من العن مشاركة 

لیرجع العدد إلى ما كان علیه08/12إثر صدور القانون 03-03من الأمر 24المادة 

دراج المهنیین إإضافة إلى ذلك أعید )2(عضوا 12هو في ظل القانون الأول للمنافسة و 

.08/12من قانون 10جلس  هذا بموجب لمادة ملامن ضمن تشكیل 

استقلالیةتظهر من خلالها مدى تكریس المشرع 03-03من الأمر /25فالمادة 

من القانون 11/1نص المادة باستقراءلكن  )3(باقي لأعضاءرئیس المجلس ونائبه و 

، أن المشرع نص على قابلیة تجدید العهدة في حدود نصف 12المعدلة للمادة 08/12

، 3/3خلاف ما ص علیه الأمر ل على  هذا كلة له شالأعضاء كل فئة من الفئات الم

المجلسالاستقلالیةر سلبا على أین تم جدید لعهدة لكل أعضاء المجلس ما یؤدي بالتأثی

)4(.

تعدیل للأمر أنه لم یدخل القضاة من ضمن تشكیلة المجلس إثرى الو ما یلاحظ 

قضاة في مجال تكوین ل الادخعلى خلاف ذلك قبل التعدیل ، أن إ، و 08/12بقانون 3/3

،  هو ما یسمح له بإحترم الاقتصاديالهیئة المختصة في المجال الذي یقررالمجلس 

الضمانات الأساسیة في تطبیق سلطة العقاب التي زود بها المجلس، مما یعطیه سلطة 

.نافذة و مؤثرة

.السالف الذكر ، )ملغى(06-95من ق 29المادة -1
..."عضوا ینتمون إلى الفئات الأتیة 12یتكون مجلس لمنافسة من "12-08من ق  10ة راجع لماد-2
یعین رئیس المجلس  نائب الرئیس  الأعضاء الآخرون "تنص على أنه )الملغى(3-3من الأمر 25/1لمادة -3

.السالف الذكر، "سنوات قابلة للتجدید5بموجب مرسوم رئاسي لمد 
"التي تنص على12المعدلة للمادة 8/12من ق 11/1المادة 4 4یتم تحدي عهد أعضاء مجلس المنافسة كل :

  ".أعلاه 24ساعات في حدود نصف أعضاء من الفئات المذكورة ف لمادة 
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:فئة المقررین. ب

لكن ما یهمنا دراسة فئة فئات،نجد عدة 3/3من الأمر 26ص المادة نحسب 

، یكلفه بمهمة التحقیق في أي ملف من مقرران یتعیبم المجلس و المقررین، بحیث یق

المقرر عنصر اعتبار، و بهذا یمكن لمطروحة أمام المجلس،  له علاقة بمهامهاالملفات 

س، إذ لا یلقى أیة أوامر من لكونه مساعد مباشر لرئیس المجخل المجلس، اأساسي، د

رائض التي لها صلاحیة خاصة  لتي یتأثر بها ع، أین یكلفه بالتحقیق في الجهته

)1(.المقرر

فمن خلال قیام المقرر لمهامه، یعمل على ممارسة كل السلطات المخولة له في 

تخصص لقانون المنافسة إضافة إلى إمكان للمقرر أن یستمع لأي المتضمنإطار الأمر 

.بمعلوماتمن شأنه أن یستفید منه 

المتضمن لنظام لداخلي 96/44من المرسوم الرئاسي رقم 21كما تضیف المادة 

المقرر في مجلس المنافسة أنه على الرغم من الصلاحیات و المراكز التي یتمتع بها 

لمقرر الحصول لعلى حدید طبیعة التكوین الذي یجب داخل المجلس إلاّ أنه لم یتم ت

)2(.علیه

من لمرسوم الرئاسي السابق، فإلى 19/1زیادة على ذلك و بالرجوع إلى المادة 

الاستعانة أو آخرینمقررین عیین، أن رئیس المجلس له حق في تدائمینالجانب المقررین 

لملفات اقیامه بتكلفتهم بمهمة التحقیقات في جمع و  الخارجیینفین بالمقررینبهم المعرو 

یعین لدى مجلس المنافسة أین عام ومقررون یعینون:"المتعلق بالمنافسة نصت على3/3من الأمر 26المادة -1

بمرسوم رئاسي  ممثل للوزیر المكلف بالتجارة وممثل إضافي یعینان بقرار،یشارك هؤلاء في أثقال مجلس 

.السالف الذكر ، "لمنافسة دون أن یكون لهم حق التصویت
المتضمن النظام الداخلي في مجلة المنافسة التي تنص على أنه 96/44من المرسوم الرئاسي 21راجع المادة -2

یحرر القرار بجد انتهاء التحقیق تقریر أو یعد محضرا حسب الحالة، یوقعه  یرسله إلى رئیس مجلس المنافسة "

.السالف الذكر،  "تم یبلغ التقریر أو المحضر إلى الأطراف المعنیة
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دة فقط احعلى حسب ما یخص مجالس المنافسة هناك مقررة و لكن .)1(المعروضة أمامه

.لم یتم تعیین مقررین خارجیین الآنحد  إلى یتولى كل التحقیقات المعروضة أي

كما تشارك ن إذ لهم نفس المهام یخارج أو أخیرا سواء كانت فئة المقررین دائمین

.التصویتكلا من الفئتین في أشغال المجلس دون أن یكون لها حق في 

:صلاحیات مجلس المنافسة:ثالثا

المنافسة، كونه یهدف إلى ترقیة سهر مجلس المنافسة على ضمان تطبیق قواعد 

الشفافیة ولضمان التوازن و الاقتصادیةحمایة المنافسة من التعسف في جمیع القطاعات و 

تدخل في ع، كالتي بین الأعوان في السوق، لذلك منحت له عدة صلاحیات أو كلها المشر 

المرتكبة من طرف المتعاملین للمنافسةكسلطة قمع الممارسات التنظیم أومجال الرقابة و 

.الاقتصادیین

:صلاحیات الرقابة و التنظیم لمجلس المنافسة. أ

القرارات في سبیل ضبط المنافسة السوق اتخاذقد منح الم ج لمجلس المنافسة حقل

لكن في حالة ما إذا الاقتصادیةاقبة التجمعات قرارات متعلقة بمر باتخاذلذا نجد أن له 

یسمح لتلك المؤسسات التي طلبته المساهمة الفعالة لتطویر تبین له بأن هذا التجمع 

.، ففي هذه الحالة یقرر الترخیص بهالاقتصادالعمل على ترقیة 

لكن في حالة ما لم تتم المراقبة للتجمعات، فإمكان لهذه الأخیرة، المساس بالمنافسة 

لتجنب ذلك، یتدخل مجلس المنافسة بترخیص تقریر وضعیة الهیمنة في السوق، و ب

.2(مسبق (

"تدي أنه96/44من المرسوم لرئاسي  19/1م  -  1 یعین مجلس المنافسة لمقرر الملف بالتحقیق، ویمكنه أن:

.السالف الذكر، "یتیعن بمقررین آخرین
2 - Nicinski Sophie, L’autorité De La Concurrence, R.F.D.A.N6, Dalloz, Paris, 2009, P 12-

43.
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فض الترخیص بخصوصها مع و بهذا منح له سلطة تقدیریة في إمكانیة قبول أو ر 

لكن بعد الأخذ برأي الوزیر المكلف بالتجارة بالقطاع )1(لةب قراره في هذه الحاضرورة تسب

.المعني بعملیة التجمع

لس المنافسة أن یتخذ قرارات الترخیص لبعض من الممارسات جكما یمكن لم

ة، مرتبطة أساسا بشروط ینمعاعتباراتنظرا المتطلبات و استثناءاتمن  له المحظورة، كما

ي نالتي من شأنها ترمي التقدم التقو  )2(03-03من الأمر 9منصوص علیها في المادة 

.الاقتصاديو 

س المنافسة قتصادي، یقم مجلالاع مفهوم دقیق للتقدم التقني و ففي حالة صعوبة وض

فله أن التقني في الاتفاق الاقتصادي و إذ كلما ظهر التطور)3(أسسهبتجدید أهم معاییره و 

الحریات و  ة تبین له العكس، بمساسه بالحقوقیخص بالنشاط المحضور، لكن في حال

النافسة  سفي السوق، فهنا یرفض مجلوضعیة الهیمنةذلك من خلال تعزیز الاقتصادیة

.مثل هذا النشاطبالترخیص 

التي و  بعض التدابیر الأولیةاتخاذلك منح لمجلس المنافسة صلاحیات ذإضافة إلى 

حریات الأعوان الاقتصادیین بحقوق و تمسحل وقائي تمنع من تفاقم المخالفة التي تعتبر

دف ألفاظ على التي ته)4(.الاقتصاديالمستهلك  كذلك تقوم بالحفاظ على الصالح العام و 

)5(.حریات الأفرادالحقوق المشروعة  و 

.، المتعلق بالمنافسة، مرجع السابق3/3المعدل والمتمم للأمر 08/12من القانون 7راجع المادة -1
"المعدل و المتمم(المتعلق بالمنافسة 3-3من الأمر 9راجع المادة -2 یرخص بالاتفاقیات و الممارسات التي یمكن )

..."أن یثبت أصحابها تؤدي إلى تطور اقتصادي أرتقى 
3 - Zouamia Rachid, Le Rigune Des Ententes De La Concurrence Endroit Algerienne

RCD,N1، 2012, P 46.
ى الإستعجالیة و تطبیقاتها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة بلعابد عبد الغاني، الدعو -4

82، ص 2008العلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، 
.467، ص 2009بربارة عبد الرمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، منشورات بغدادي، الجزائر، -5
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من طرف مجلس الاقتصادیینأوامر للأعوان جیهلتو في الأخیر توجد حالة واحدة و 

من 45هذا ما نصت علیه المادة قیدة للمنافسةالملحد من الممارسات لالمنافسة، ذلك 

ة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات سیتخذ مجلس المناف"على أنه3-3الأمر 

إلیه أو التي یبادر العرائض والملفات المرفوعة شة المفیدة للمنافسة عندما تكونیالمعا

..."اختصاصههو بها من 

المشروعیة علیها، لإضفاءكما یشترط على مجلس المنافسة التقید بهذه الأوامر ذلك

المؤسسات للأفرادالحریات الأساسیة و  الحفاظ على الحقوق المشروعةشأنهاالتي من و 

من أي ضرر قد لا یمكن إصلاحه بعد ذلك، إذا تعتبر هذه الأعوان الاقتصادیینو 

.)1(3-3بیر أمر متحدث في مجال المنافسة و بموجب الأمر رقم االتد

:القمعیة لمجلس المنافسةالصلاحیات. ب

المتعلق بالمنافسة، صلاحیة 03-03جلس المنافسة بموجب الأمر منح المشرع لم

جنب الممارسة لمقیدة للمنافسة، بت)2(عن طریق فرض عقوبات مالیةالاقتصاديالضبط 

فبهذا أصبح للقاضي )3(تهترقیضمان ضبط السوق و الاقتصادیةلیة عاالعمل لزیارة الفو 

حریات أعوان حقوق و ضدالجزائي له دور في ذلك إلا أن الحفاظ من العقوبات التي توقع

.لها بضمانات قانونیة، جعل قانون المنافسة أقر اقتصادیین

ادیین بمراعاته صقتلاكما یعمل مجلس المنافسة عند توقیعه لجزاءات على الأعوان ا

إضافة)4(12-08من القانون 30لكل المعاییر القانونیة، ذلك حسب ما أكدت علیه المادة 

"الأمر على أنهمن نفس 45المادة -1 كما ینمكن أن یقرر المجلس عقوبات مالیة إما نافذة فورا وإما في الآجال :

.السالف الذكر، ..."التي یحددها عند دم تطبیق الأمر 
"تنص على أنه3-3من الأمر رقم 46المادة 2 یمكن لمجلس بطلب المدى أو من الوزیرة الملفة بالتجارة اتخاذ :

..السالف الذكر، ..."ن الممارسات المفیدة للمنافسة موضوع التحقیق تدابیر مواقتة للحد م
"من نفس الأمر على أنه45و تضیف المادة -3 كما یمكن أن یقرر المجلس عقوبات مالیة إما نافذة فورا وإما في :

.السالف الذكر ..."الآجال التي یحددها عند عدم تطبیق الأوامر 
مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جلال-4

، .397، ص 2012ج م م ت، 
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م یقمكانیة المجلس فرض على الأعوان الاقتصادیین المعاقب غرامات تمهیدیة إذا على إ

.المذكورة سابقا46-45بتنفیذ قراراه، أو عدم تنفیذ الإجراءات المحددة في كل من المواد 

قانون سلطة فرض عقوبات رضها المجلس، منح الفإلى جانب العقوبات المالیة التي 

المتمثلة في نشر القرار موضوع العقوبة، في كل أنواع الجرائد، أو مختلف تكمیلیة و 

، كما له أن یأمر من تعلیق على القرار الاستهلاكجهزة إعلام المنشورات المهنیة أو أ

)1(.بات في الأماكن التي یحدّدهاو ع العقو موض

الثانيالمطلب

القرضیةوالنقدیةالعملیاتضبط

تواجدیفرضالسوقاقتصادف،ضامنةدولةإلىمسیرةدولةمنةدولالدورتطورإن

لهوو نةمالضاللدولةخاصتواجدیفرضمجالهناكأنغیر،مبادئاحتراملضمانالدولة

.أهمیتهولدقتهالمصرفيمجالأوالقرضوالنقدمجال

منالاقتراضلهاكماالدفعبعملیةلقیامهاالنقدیةاحتیاجاتهالهاالخاصةفالمقاولة

،نشاطهابأداءرغبتهاحالةفيللمقاولةمالمنتوفرهلماالمصرفیةالمؤسساتو البنوك

إمكانیةإلىإضافة،معینةمدةبعدهإرجاعبشرطتوزیع،و إنتاجمنهدافهاإلىوللوصول

.معینةلشروطوفقاذلكالقرض،والنقدعملیةبینهافیماالمقاولاتمنكللتباد

الاستثماراتو للمشاریعالتمویلبعملیةتقومالمصرفیةالمؤسساتو البنوكنجدفبهذا

الخارجیة،لتجارةلبتمویلهاو لقروض،تقدیمهابواسطةللدولة،الخارجیةو الداخلیة

.الاقتصادیةالمؤسساتو المقاولاتتنمیةفيماتهابمساهو 

:المتعلق بالمنافسة، على ما یلي03-03، المعدل و المتمم الأمر رقم 12-08من القانون 30تنص المادة -1

من هذا الأمر، من قبل مجلس المنافسة،  62إلى  56ي أحكام المواد من تقرر العقوبات المنصوص علیها ف"

على أساس معاییر متعلقة، لاسیما خطورة الممارسات المرتكبة، والضرر الذي لحق بالاقتصاد، الفوائد المجمعة 

من طرف مرتكبي المخالفة، مدى تعاون المؤسسات المتممة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة 

.السالف الذكر، "أهمیة وضعیة المؤسسة المعنیة في السوقو 
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التسییرمجالفيالمالیةالمؤسساتو البنوكمنكلاتلعبهالذيلدوراجانبإلى

سیرهعلىللحفاظته،تابعمو بمراقبتهالأخیرةهذهعلیهرضتفللدولة،الاقتصاديالنشاط

شاءإنإلىإضافةالتنظیمیة،و نونیةلقااالأحكامو القواعدمجموعةبوضعوتنظیمه،الحسن

بهذهالمالیةالمؤسساتو البنوكهذهاحتراممدىعلىالسهرو الرقابةبعملیةتقومأجهزة

  .القرضو النقدومجالالمصرفیةاللجنةفيالأجهزةذههتمثلحیثالأنظمة،و القوانین

الأولالفرع

المالیةالمؤسساتوللبنوكالدولةرقابةضمان

لمفهيالخاصة،المقاولةاتجاهةینمدبصفتهاالدولةأنسابقا،ذكرماحسبعلى

المجالفيبنشاطاتهالتقومالخاصة،المقاولةلتمویلمالیةهیئاتبتكریستكتفي

فيالمتمثلةالمالیة،تالهیئالهذهمراقبتهاإلىذلكتعدىبلوجه،أحسنعلىالاقتصادي

علىالعملو المهنة،سیرتنظمالتيللقواعداحترامهامدىعلىالمالیة،المؤسساتو البنوك

بالمقاولةالضررتلحقتسییرلطرقلاستعمالهاالمالي،بالتوازنلخأإذالرقابةلتلكتنظیم

)أولا(الرقابةعملیةلممارسةإجراءاتو بتدابیرالمصرفیةاللجنةصدرتبهذاالخاصة

).ثانیا(المخالفةمرتكبيعلىالعقوبةتوقیعو 

.التسییرقواعدلخرق)التقویمیة(التأدیبیةالغیرالنتائج:أولا

خاضعایبقىأنالموادبموجبالمصرفیةاللجنةتتخذهاالتيالتدابیرفيتتمثلالتيو 

.11-03رقمالأمرمن112،113،115و111التنمیةقبةالمر خاصة

الخاضعةالمؤسساتمنبنكالاحظتالمصرفیةاللجنةأنحالةفي:التحذیر.1

البنكلهذانللمسؤولیتوجهأنبذلكیمكنها،المهنةسیرحسنبقواعدأخلقدلرقابیتها

)1(.11-03رقمالأمرمن111المأكدتهماهذابتفسیرلهممطالبتهابعدلكنتحذیرا

تدریست كریمة،النضام القانوني للبنوك في القانون الجزائري ،مذكرة لنیل درجة الماجستر في القانون فرع قانون -1

.148،ص2003الأعمال ،ج م م ت ،كلیة الحقوق ،
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اللجنةتقومبنك،تسییرإدارةفيالتقصیرتمإذا:للبنكمؤقتإداريتعیین.2

المؤسسةإدارةبالإمكانیعدلمأنهترأإذااللجنةمنبمبادرةمؤقتا،اإداریتبیعینالمصرفیة

4الفقرتینفيعلیهاالمنصوصالعقوباتأحدرر تقعندهاأو)1(عادیة،ظروففيالمعنیة

)2(.السابقالأمرمن114المادةمن5و

اتخاذمنضفعو الحساب،فيخللأيالمصرفیةاللجنةلاحظتإذا:الأوامر.3

التوازنإعادةمالیةمؤسساتوبنوكمنالمالیةالهیئاتتدعواالمخالفین،علىعقوبات

من.112المادةعلیهنصتماهذاو معینة،مدةفيالإداریةسالیبالأتصحیحأوالمالي

.الأمرنفس

اللجنة:التصفیةقیدهيالتيالمالیةالمؤسساتوللبنوكمصفيالأمر.4

لكنالمالیةو البنوكمنلكلمصفىتعیینعلىالعملأوصفیةالتقیدسلطةالمصرفیة

)3(الأمرنفسمن115المادةحددتهاالتيالشروطفقو تكون

تحكمهالتيالقواعدمالیةمؤسسةأوالبنكأخلإذاماحالةفيالتأدیبیةالنتائج:ثانیا

تتخذأنالمصرفیةللجنةیمكنلتسییر،اقواعدخاصةالمصرفیة،المهنیةممارستهتضبطو

صادرة في 52یتعلق بالنقد والقرض ج ر ع 2003أغست26مؤرخ في 03/11من الأمر 113/2راجع المادة -1

، صادرة في 64ج ر ع  25/10/2003المؤرخ في 15-03، مصادق علیها بموجب القانون رقم 27/08/2003

26/10/2003.
إذ أخل بنك أو مؤسسة مالیة بأخذ "المتعلق بالنقد و القرض 11-03من الأمر  5و  4الفقرة  11راجع المادة -2

،.یمكن للجنة أن تقضي بإحدى العقوبات التالیة...شریعیة، أو التنظیمیة المتعلقة بنشاط الأحكام الت

التوفیق المؤقت للمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه،

ر أنظ..."إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه 

أیضا إلى دموش حكیمة، المركز القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الفرع قانون 

،125، ص 2006ج م م كلیة الحقوق ، .للأعمال
یمكن اللجنة لمصرفیة أن تضع قید التصفیة و نعیین ..."التي تنص 03/11من الأمر 115راجع المادة -3

تمارس بطریقة غیر قانونیة العملیات المخولة للبنوك والمؤسسات المالیة أو التي تخل مصفى لكل مؤسسات

یتعین على البنك أ المؤسسة المالیة خلال فترة "من هذا الأمر81بأحد الممنوعات المنصوص علیها في المادة 

.ألا تقم بالعملیات الضروریة لتجهیز الوظیفة أن یذكر بأنه قید التصفیة......
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خلالمننجدأین)1(11-03رالأممن114المادةنصبموجبتأدیبیةعقوباتضده

القانونیةللقواعدخرقحالةفي:هيوالبنكعلىتوقعالتيالتأدیبیةالعقوبةالمادةنص

سلوكحسنقواعدخرقالأوامر،وللتحذیرالامتثالعدملنشاطه،ممارستهعندالتنظیمیةو 

.المهنیة

الذيو مالیة،مؤسسةأوبنكنصیبقوبةعأخطریعتبرالذي:الاعتمادبسح.1

بتعیینالمؤسسةتصفیةعملیةیستتبعهالذيالأمرالأخیرة،هذهلحیاةحدوضعیعني

.)2(11-03الأمرمن115المعلىنصتماحسبلهامصف

مالیةمؤسسةأوالبنكعلىمالیةعقوباتقیعتو إمكانیةمنحت:المالیةالعقوبات.2

المتواجدالأدنىرأسمالالمنالأكثرعلىیةمساو تكونالعقوبةو المصرفیة،اللجنةقبلمن

.)3(الدولةمیزانیةفيتدخلالمبالغهذهو البنكأوالمؤسسةلدى

البنكاحتراممفعدتأدیبیتینعقوبتینالإنذارو بیخالتو منكلإن:التوبیخالإنذار.3

یؤديمماالمصرفیةللجنةالمهنیةقواعدو لأحكاموخرقهماومخالفتهماةالمالیالمؤسسةأو

.بهاالثقةفقدانو التجاریةبسمعتهاالمساس

"المرجع السابق  التي تنص03/11من الأمر 114راجع المادة -1 إذا أخل البنك أو مؤسسة مالیة بأحد الأحكام :

التشریعیة أ التنظیمیة المتعلقة بنشاط أو لم یأخذ في الحسبان التحذیر ، یمكن للجنة أن تقضي بإحدى العقوبات 

یات وغیرها من أنوع الحد من ممارسات النشاط التوقیف المنع من ممارسة بعض العمل-التوبیخ-الآتیة ، لإنذار

المؤقت، لمسیر أو أكثر مع عیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه، 

إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم، مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه، سحب 

الاعتماد،

أما بدلا عن هذه العقبات المذكورة أعلاه ما أضفه إلیها بعقبة مالیة مساویة وزیادة على ذلك یمكن للجنة أن تقضي 

على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي یلزم البنك أو المؤسسة المالیة بتوفیره، وتقوم الخزینة بتحصیل المبالغ 

كرة  لنیل درجة و كذلك راجع شیخ ناجیة الإطار القانوني لعملیات الصرف في القانون الجزائري، مذ"بمواقفه

.42، ص 2005الماجستیر في الحقوق فرع قانون الأعمال، ج م م، تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
یصبح قید التصفیة كل بنك أو مؤسسة مالیة خاضعة للقانون الجزائیة "بنص 11-03من الأمر 115المادة -2

..."تقرر سحب الاعتماد منها 
مجلة المدرسة ( -إدارة-لمستقلة في المجال المصرفي، وجه جدید لدور لدولةمنى بن لطرش، السلطات الإداریة ا-3

.76، ص 2002، 24، ع )الوطنیة للإدرة
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ممارسةمنعبةو عقتفرضالإطارهذاففي:الأعمالبعضممارسةمنالمنع.4

قواعدلمالیةمؤسسةأوبنكمخالفةحالةفيالمصرفیة،اللجنةتلجأأيالأنشطةبعض

.أنشطتهامننشاطمجالفيتنظیمیةأوقانونیة

أوبنكاسواءمعنويخصلشموجهةالعقوبةهذه:مهامهءأنهاأولمؤقتالتوفیق.5

ففيمهامه،تنهيأومؤقتةلمدةرالمسیقفو تأنبإمكانهاالمصرفیة،فاللجنةمالیةمؤسسة

.اللجنةطرفمنمؤقتمدیرتعینبامإرفاقهیمكنالحالتینكلا

الثانيالفرع    

القرضوالنقدسلطةتكریس

الأخیرهذاكونالقرض،سیاسةلتسییرالدولة،جهازالقرض،و النقدمجلسیعتبر

هو)1(09/10القانونبهجاءالقرضو النقدمجلسأنكماالاقتصادي،النشاطعصب

ضمانصلاحیاتمنلهخوللماإضافة،ةالمالیالمؤسساتو للبنوكمصغربرلمان

الزبائنیةحماأوالمالیةالمؤسساتو البنوكىعلالمطبقةالقواعدكتحدیدمهمةجدّ مجالات

والنقدقانونبهاقدنیفردیةقراراتصدراعلىیقومذلكعلىزیادةالقرضمؤسساتمن

السلطاتأهممنالقرضو النقدفقانونهذابفمصرفیة،أنظمةمنعنهیصدرماأوالقرض،

.المستقلةالضبطلإداریةا

  .القرضالنقدلمجلسالهیكليالإطار:أولا

:لیةاالتالأعضاءمن11-03القانونحسبالقرضوالنقدسمجلیتكون

،)2()رئیسا(المركزيالبنكفظامح-

،الاقتصادیةالمسائلفيالبارزةالثلاثةالمحافظنواب-

،درجةأعلىذوي)موظفین(شخصیاتثلاثة-

.18/04/1990صادرة في 16یتعلق بالنقد والقرض، ج ر ع 14/04/1990مؤرخ في 10-90القانون رقم -1
.السالف الذكر، 11-03من القانون 18راجع المادة -2
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یعینانكماالمالیةو الاقتصادیةالمسائلفيكفاءتهمحسباختیارهمیتمشخصیات-

.)1(الجمهوریةرئیسمنصادرمرسومبموجبالمجلسفيكعضوین

یهدفماة،مصرفیالاللجنةرئیسنفسههوالقرضو النقدمجلسرئیسأنظالملاح

.الجمهوریةرئیسهيو الجهةنفسمنیینتعالیتمأینالنقدیة،السیاسیةإنهاءو تطویرإلى

إذالقرضو النقدالمجلسلأعضاءالتعیینمدةتحددلم11-03رقمالأمرظلففي

رفتو لعدمهذاو لحظةأیةفيللعزلضونر معیجعلهمممامحدودةغیرأصبحت

قصدسنوات6لـبتعیینهمالتحدیدیتمأین10-90الأمرخلاللهممنحتالتيالإستقلالیة

5لمدةفهياللجنةأعضاءتعینلبالنسبةأماالأمرخلاللهمفينحتمالتيالاستقلالیة

.)2(سنوات

  .القرضالنقدمجلسصلاحیات:ثانیا

.تنظیمیةأخرىو فردیةصلاحیاتوالقرضالنقدمجلسیملك

:الفردیةالصلاحیات.1

قراراتاتخاذهبإمكانإذفردیةصلاحیاتالقرضو النقدلمجلسالمشرعحددلقد

:الأمورمنمجموعفيتتمثلالتيو الفردیة

قوانینهاتعدیلنبیةجأأوجزائریةواءسالمالیةالمؤسساتو نوكبالبفتحالترخیص-

،لاعتمادسحبو الأساسیة

،)3(الأجنبیةالمالیةالمؤسساتللبنوكتمثیلمكاتببفتحالترخیص-

.)4(المجلسهانسالتيالأنظمةبتطبیقالمتعلقةالقرارات-

.السالف الذكر، 11-03من القانون 60-59-58راجع المادة -1
السالف الذكر، )ملغى(، 10-90من القانون رقم 22راجع المادة -2
یجب أن یفرض المجلس بفتح مكاتب تمثیل للبنوك "، التي تنص 11-03من الأمر 84راجع المواد -3

.السالف الذكر،"الأجنبیة
.السالف الذكر، 11- 03ر للأم 95إلى   82راجع المواد -4
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:التنظیمیةالصلاحیات.2

)1(إداریةقراراتتعتبرالأخیرةهذهو أنظمةشكلفيقراراتهالقرضوالنقدمجلسیتخذ

المهنةتنظیمأجلمنسواءأنظمةإصدارات3/11الأمرمن62المادةخولتحیث

:)2(منهاالصرفحركةتنظیمأوالمصرفیة

فروعها،شبكاتإقامةشروطالمالیةالمؤسساتالبنوكطو شر -

زائر،جالفيالأجنبیةالمالیةالمؤسساتو البنوكتمثیلمكاتبفتحشروط-

یخصماخاصةیةالمالالمؤسساتو كو البنعلىتطبقالتيالنسبو الأسس-

الوفاء،علىالقدرةالسیولةو وتوزیعهماالمخاطرتغطیة

هؤلاءمعالعملیاتانمیدفيخاصةالمالیةالمؤسساتو البنوكالزبائنحمایة-

،احتیاطاتهتسییرو سوقهتنظیموضبطكیفیاتوأسعارتحدیدوصرفالالزبائن

السنداتقبولو الخصمیخصفیماخاصةالمركزيلبنكاعملیاتشروطوأسس-

.ثمینةمعادنلقاءالعملیاتو والخاصةالعامةالسنداترهنالأمانةنظامتحت

كذلك لباد ناصر، القانون الإداري، الجزء الأول، -11لباد ناصر، السلطات الإداریة المستقلة مرجع سابق، ص -1

16سابق، ص المرجع الالتنظیم الإداري، 
.السالف الذكر، 03/11من الأمر 65-64-63المواد -2
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، و الاجتماعیة و الاقتصادیةأن المقاولة الخاصة لها أهمیة كبیرة في الحیاة باعتبار

بها لم یعترف على المشرع الجزائري عنها، إلاّ أنه نجد الاستغناءأي مجتمع استطاعةعدم 

.ص قانونیة تشخصهاو قانونا رغم وجود نص

الأفراد الراغبین في  هاالتي یختص بلممیزات اكما أن المقاولة الخاصة تعتبر من أهم 

، فهي بالإضافة إلى ما یحصلون علیه من الاستثماریةو ثقافتهم إبداعاتهممبادراتهمإبداء 

متمیّزة و هذا على الصعید اجتماعیةعائد مادي، فهي تجعلهم یضمنون لأنفسهم مكانة 

.الشخصي

في دفع عجلة تسهامنشاطهمة المقاولة الخاصة سفالممار الاجتماعيأما على الصعید 

أن تلعب دورا استطاعتفقد  على حدّ سواء،،ةالتنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة على الماد

علیه فقد قامت  و من خلال توفیر فرص العمللتشغیل وفقا على الصعید ا و فعالا هاما

اعمة تطویر ترقیة الهیئات و البرامج الدالآلیاتالعدید من إنشاءالدولة الجزائریة بتوفیر و 

.جمیع المؤسسات إطارالممارسة المقاولة في 

إلا أنها تعاني من جملة في الجزائرلمقاولة الخاصةاعلى الرغم من أهمیة  و لكن

، ة، بجوانب التمویل، أسعار المواد الأولیة المرتفعة، التضخمقمتعلاقتصادیةمعوقات سواء 

.بالدرج الأولىیةر بشوانب تنظیمیة و المتعلقة بجالاجتماعیة وندرة العقار، أو 

:بهذا الشأن یمكن تقدیم التوصیات التالیةو 

 العصب الأساسي في عملیة التنمیة الاجتماعیة و المقاولةالممارسة اعتباریجب

،تطویرهاو الاقتصادیة و السعي بالنهوض بها 

هذا الأخیر من ناحیة إجراءاتسهیل نشر ثقافة الاستثمار وتالأفراد و وعیة تزیادة

،من القروض ةستفادالا ختلف التسهیلات الخاصة بالتمویل متقدیم و  الإداریةالوثائق 
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 في ممارسة الراغبینإلغاء الفوائد التي تحول دون طلب القروض من قبل الشباب

،مقاولة خاصة بهم

 السلع استرداد، من خلال تنظیم عملیتي رصدیالتتشجیع المنافسة و المبادرة إلى

ن الأسواق مالأجنبیة، و من خلال توفیر و تسهیل عملیة الحصول على المعلومات 

،العالمیة

 و كذا أسالیبمؤسساتهم ) علم و فن(تدریب المقاولین لاسیما على طریق إدارة 

لتسویق منتجاتهم و ترقیتها لتمكینها من المنافسة على الصعیدین الداخلي و الخارجي من 

،ز خاصة للتدریبخلال توفیر مراك

 مساعدة المقاولین في الحصول على تكنولوجیات حدیثة و المبادرة إلى تكوین

،استخدامهاعمالهم على 

 اعتبر قطاعا مستغلا و الحث إعادة بعث الثقة في القطاع الخاص الذي لطالما

،على العمل فیه

 الخاصة من ضمن الأشخاص  ةلمقاولاعلى إدراج  جالدعوا المشرع نو بهذا

وهذا حتى  ت م ج  45المادة  نالاعتراف لها الشخصیة القانونیة التي من ضمعتباریةالا

تكمل ماجاءت به النصوص القانونیة عند إستعمالها عبارات حقوق وإلتزامات وذمة 

یزید لها زیادة على ذلك باعتراف المشرع لها فإنه ،كون المقاولة روح و متواجدة واقعیالمالیة،

.حیاة قانونیة مهمة
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:المراجـع باللغـة العربیـة: ولاأ

الكتـب:

إبراهیم عدنان سرحان بشرح القانون المدني الجزائري، العقود المسماة في .1

.1997الوكالة، كفالة، المقاولة، دار الثقافة، النشر و التزویع، عمان، 

أحمد عبد العال أبوقرین، الأحكام العامة لعقد المقاولة، الطبعة الأولى، دار .2

.2003-2002النهضة العربیة، القاهرة، 

أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التوزیع الجزائري، علاقة .3

.1998ج، الجزائر، .م.العمل الفردیة، الجزء الثاني، د

أمال بطاهر، النظام القانوني لحمایة الأجور في القانون الجزائري، درا الجامعة .4

.2003للنشر، الإسكندریة، 

، دراسة مقارنة ،للالتزامالموجز في نظریة العامة الالتزامأنور السلطان، مصادر .5

.1983،، القاهرةالعربیةو اللبناني، دار النهضةالقانونیة المصادرفي 

، التعلیق على نصوص القانون المدني المعدل، بمذاهب الفقه و ينأنور العمرو .6

.1993ط، الجزء الثالث، سنة .أحكام القضائیة الحدیثة في مصر و الأقطار العربیة، د

نشورات بربارة عبد الرمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، م.7

.2009بغدادي، الجزائر، 

الإقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس بوجملین ولید، سلطات الضبط .8

.2011للنشر، الجزائر 

، دار الثقافة )المقاولة-الإیجار-الببع(جعفر الفضلى، الوجیز في العقود المدنیة .9

.1997للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، سنة 



:قائمــــــة المراجـــــع

~ 121 ~

جعفور الفضلى، الوجیز في العقود المدنیة، البیع، الإیجار المقاولة، دراسة في .10

وء التطور القانوني و مقررة بالقرارات القضائیة، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، ض

 .)د س ط(عمان، الأردن، 

لمالیة العامة الموازنة الضرائب عبد الرؤوف قطیش، اضة و احسن عو .11

، دار الخلدون للصحافة و الطباعة و النشر و التوزیع لبنان، 1الرسوم، دراسة مقارنة، طو 

1995.

علي، دور الحاكم شرح مجلة الأحكام العدلیة، تعریف فهمي الحسیني،  درحی.12

.بیروت، درا الكتب العملیة، دون تارخ الطبعة

النفقات العامة (، المالیة العامة ویسرى أبو العلامحمد الصغیر بعلي،.13

.2003، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، )الإیرادات العامة الجزائیة العامة

ب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، دار النهضة العربیة، القاهرة، بیلمحمد .14

.1962سنة 

محمد حسین منصور على محمد حسن قاسم، المدخل إلى القانون، القاعدة .15

.2000القانونیة، نظریة الحق، دار الجامعة للطباعة و النشر، الإسكندریة، 

الأولى، دار الجامعة محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة، الطبعة .16

.1999الجدیدة، للنشر الإسكندریة، 

محمد حسین منصور، نظریة الحق، دار الجامعة الجدیدة لنشر، الإسكندریة، .17

2009.

محمد عبد الرحیم عنبر، عقد المقاولة، دراسة مقارنة بین التشریعات الدولة .18

.1997العربیة، دون دار النشر، 



:قائمــــــة المراجـــــع

~ 122 ~

المجلد غلیف على نصوص القانون المدنيتمعوض عبد التواب، المرجع في ال.19

السابع، الإیجار، العاریة، عقد المقاول، إلتزام المرافق العامة، عقد العمل، الوكالة، الطبعة 

.2004، مكتبة عالم الفكر و القانون للنشر و التوزیع، مصر، 7

نصیرة بوجمعة سعدي، عقود التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي، دیوان .20

.1992ات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، المطبوع

نعیم مغبضب، دكتور في الحقوق و أستاذ متفرع في الجامعة اللبنانیة، كلیة .21

الإقتصادیة و إدارة الأعمال و كلیة الهندسیة، عقود المقاولات البناء و الأشغال الخاصة 

.1997و العامة، طبعة جدیدة مزادة و منقحة، الفرع الثاني، 

ق أحمد السنهوري، الوسیط و إشرح القانون المدني، العقود الواردة عبد الرزا.22

الجزء السابع، منشأة المعارف، الإسكندري، ،على العمل، المقاولة، الوكالة، الودیعة

2004.

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،مصادر الإلتزام، الجزء .23

.2003الأوّل، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

عبد الرزاق حسین یس، المسؤولیة الخاصة بالمهندس المعماري و مقاول .24

، دراسة مقارنة القانون )شروطها، إنطلاقها، تطبیقها، الضمانات المستخدمة فیها(البناء، 

.1987المصري، دار الفكر العربي، الإسكندریة، 

عكنون، ، دیوان المطبوعات الجامعیة بن 2لیة العامة، طاود، المغدعلي ز .25

.2006الجزائر، 

بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثاني، جسور للنشر و عمار.26

.2013التوزیع، المحمدیة، الجزائر، سنة 

.1992فتیحة قرة، أحكام عقد المقاولة الوكالة، منشأة المعارف، الإسكندریة، .27

28.
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إدارة معاصرة، الإسكندریة الدار، الجامعیة، صلاح الدین عبد الباقي، قضایا.29

2001.

قدري عبد القادر الشتهاوي، عقد المقاولة في التشریع المصري و المقارن، .30

.2000منشأة المعارف، الإسكندریة، 

 .رقم أورسلان نبیلة، عقد المقاولة، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، د ن ت .31

، دمشق، مطبعة جامعة دمشق، 5أصول الفقه الإسلامي، ط لي محمد،رحیال.32

1987.

خلاصي رضا، النظام الجبائي الجزائري الحدیث، جبایة الأشخاص الطبعیین .33

.2012، الجزء الأول، دار هومة الجزائري، 3و المعنویة، ط 

، دار الثقافة 3-2-1غالب علي الدوادي، مدخل إلى علم القانون، الطبعة .34

.2004زیع، جامعة جرش سابقا، و جامعة البرموك سابقا، للنشر و التو 

:الرسائل و المذكرات:ثالثـا

:رسائل الدكتوراه.أ

للمقاولة الخاصة في القانون الجزائري ،ج ج المركز القانوني ولد رابح صافیة،.1

في القانون الجزائري، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الدكتوراهرسالة شهادة م م ت ، 

.2007-2006سنة 

جلال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل .35

.2012درجة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، ج م م ت، 

وي صفیان، التنمیة البشریة ثقافة المقاولة لدى الشباب الجزائري المقاول، رابد.2

میدانیة بولایة تلمسان، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، ل م د، تخصص علم دراسة 

.2015-2014الإجتماع، جامعة أبي بكر بالقاید، تلمسان، الجزائر، سنة 
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:مذكرات الماجستير.ب

مذكرة لنیل شهادة بطوش كهینة، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري، .1

جامعة مولود معمري، انون المسؤولیة المهنیة،الماجستیر في القانون فرع القانون فرع ق

.2013-2012تیزي وزو، السنة الجامعیة، 

بلعابد عبد الغاني، الدعوى الإستعجالیة و تطبیقاتها في الجزائر، مذكرة لنیل .2

.2008شهادة الماجستیر في القانون، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

القانوني للبنوك في القانون الجزائري ،مذكرة لنیل درجة تدریست كریمة ،النضام.3

.2003نون الأعمال ج م م ت كلیة الحقوق الماجستر في القانون فرع قا

توفیق زیداني، التنظیم القانوني لعقد المقاولة في ضوء أحكام القانون المدني .4

جامعة الحاج مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون عقاري،الجزائري، 

.2010-2009لخضر، باتنة، سنة 

سعد، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي الوطني مذكرة لنیل مجلال .5

شهادة الماجستیر في قانون الأعمال كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2002.

ذكرة ي سمیرة، النظام القانوني للأجور في التشریع الجزائري الجدید، مو حمرا.6

المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  ةموش حكیمة، المركز القانوني للجند نهایة التك

.2006ق م م كلیة الحقوق ، .في القانون الفرع قانون للأعمال

المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  ةموش حكیمة، المركز القانوني للجند.7

.2006كلیة الحقوق ،  ق م م. في القانون الفرع قانون للأعمال

شویحة زینب ،العلاقات الفردیة في القانون الجزائري،رسالة نیل شهادة .8

2002-2001الماجستر،فرع إدارة و مالیة ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر 
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عقد المقاولة في الفقه الإسلامي و ما یقابله في القانون زیاد شفیق حسن قراریة،.9

تیر في الفقه و التشریع بكلیة العلیا في جامعة النجاح مذكرة لنیل درجة الماجسالمدني،

.2004الوطنیة، نابلس، فلسطین،

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في ،سعودي عمر، عنصر الأجر في عقد العمل.10

2007القانون فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 

شیخ ناجیة، الإطار القانوني لعملیات الصرف في القانون الجزائري، مذكرة  .11

لنیل درجة الماجستیر في الحقوق فرع قانون الأعمال، ج م م، تیزي وزو، كلیة الحقوق، 

2005.

سي ریم، المعوقات الإجتماعیة لممارسة المقولاتیة في الجزائر، دراسة حالة ینلو .12

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، مقدمة بكلیة العلوم ،الصناعیةالمؤسسة الكبرى للألات 

، الجزائر، السنة 2باتنة، جامعة سطیف الإنسانیة و الإجتماعیة، قسم الإجتماعي،

.2015-2014الجامعة 

 رةمذكجامعة ملود معمري، تیزي وزو، عقد المقاولة الدولي ، مالك سعدیة.13

-2003عقد المقاولة الدولي، ن الأعمال، لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، فرع قانو 

2004.

مذكرة للحصول مسعود مروش، عقد المقاولة في القانون المدني الجزائري، .14

.2003-2002السنة على درجة الماجستیر في  العقود و المسؤولیة، 

:المقـالات:رابعا

،ة تصدر عن لالمجلة العربیة العلمیة مكممخلوف كمال،الحمایة القانونیة للأجر

 17العدد  ،جامعة، أكلي محند أو لحاج قسم العلوم القانونیة بویرة، الجزائر

  .224ص-202،ص2014،
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دور مجلس المنافسة في حمایة الحقوق و الحریات في المجال محمدي سمیرة

قم العلوم القانونیة، جامعة أكلي محند )مجلة علمیة محكمة(معارف الإقتصادي،

 .61ص-53ص 2014جوان، 16الجزائر، ع بویرة، أولحاج، 

المجلة النقدیة للقانون و العلوم -شیخ ناجیة الطبیعة القانونیة لعملیات الصرف

 .100ص-86ص 2008- 1اسیة عالسی

 بن لطرش منى ،السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي،وجه جدید

 .82ص57ص 24،2002،مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة ،علدور الدولة،إدارة 

21لباد ناصر ،السلطات الإداریة المستقلة،إدارة مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة،ع

  .23-7ص2001

:النصـوص القانونية :خامسا

 الرئاسيةالنصـوص

یتضمن تنظیم 2002جویلیة 24مورخ قي 250-02مرسوم رئاسي رقم .1

معدل و متمم بالمرسوم ،2004جویلیة 28، صادر في 52الصفقات العمومیة، ج ر ع 

14صادر في 55، ج ر عدد 2003سبتمبر 11، المؤرخ في 301-03الرئاسي رقم 

، 2003سبتمبر 

صادر  62ج ر ع  ،2008أكتوبر 26المؤرخ 338-08المرسوم الرئاسي رقم .2

.2008نوفمبر  9في 

، یتعلق بكیفیات حساب تعویض 1981جانفي 31مؤرخ في 14-81مرسوم رقم .3

.و المتمملمعد1981الصادرة في 5التناوبین ج ر ع العمل 
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النصـوص التشريعيـة:

، ج 2006یتضمن لقانون المالیة 31/12/2005مؤرخ في 05/16قانون رقم ال.1

.2005، صادرة في 58ر ع 

، ج ر ع، بالنقد القرضیتعلق 14/04/1994مؤرخ في 90/10القانون رقم .2

.18/04/1990صادرة في 16

-75، یعدل و یتمم الأمر رقم 2005یونیو 20مؤرخ في  05/10قم قانون ر ال.3

و المتضمنة للقانون المدني المعدل و المتمم، ج ر ع، 26/09/1975المؤرخ في 85

.2005یونیو 26الصادرة في 44

المتعلق بعلاقات لعمل، 1410رمضان عام 26المؤرخ في 11-90القانون رقم .4

.، معدل و متمم1990أفریل، سنة 20الصادرة في 17ج ر، عدد 

دیسمبر 30، المرافق لـ 1437مؤرخ في ربیع الأول عام 15-16القانون رقم .5

.2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015

النصـوص التنظيميـة:

یحدد شروط 2005دیسمبر 10المؤرخ في  05-468رقم  التنفیذيالمرسوم .1

تحریر الفاتورة و یبین التحویل وصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة جدیدة رسمیة ع 

.11/12/2005الصادرة في 08

الأوامر:

43یتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 2003یولیو 19مؤرخ في 03-03أمر رقم .1

.2003یولیو 07الصادرة في 
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52یتعلق بالنقد و القرض ج ر ع 2003غست 26مؤرخ في 03/11الأمر .2

المؤرخ في 15-03، مصادق علیها بموجب القانون رقم 27/08/2003صادرة في 

.26/10/2003، صادرة في 64ج ر ع  25/10/2003

الصادر 09جانفي یتعلق، بالمنافسة، ج ر ع 25المؤرخ في 06-95الأمر .3

  ) .غىمل(1995فیفري  22في 

:باللغـة الفرنسيـة:ثانيـا
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